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¢üî∏e

يسـعى هذا البحث إلى الكشـف الفقهي عن صيغـة الإجارة الموصوفة في الذمة فـي التراث الفقهي 

الإسلامي لاسـتخراج الإحكام والضوابط الخاصة به والمسائل الفقهية الهامة في هذه الصيغة وتبويبها 

الفقهي لكي يسـهل استيعاب هذا العقد تمهيداً لاستثماره في تطبيقات الصناعة المالية الإسلامية، وكذلك 

عرض أسـاليب تطبيق الصيغة في تمويل إجارة الخدمات وعرض أهم الفتاوى والقرارات ذات الصلة 

بالإجارة الموصوفة في الذمة.
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áeó≤e
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد،،،

منـذ أكثر من ثلاثة عقود والصناعة المالية الإسـلامية وضعت من أهدافها الإسـتراتيجية البحث في 

التراث الفقهي لاسـتخراج الصيغ المالية والتعرف على ضوابطها وخصائصها التمويلية واستخداماتها 

ليتم اسـتثمار ذلك في تطوير المنتجـات المالية المعاصرة لتتوافق مع الرؤية والأهداف الإسـلامية، 

وهذه المهمة بحد ذاتها تعتبر شاقة كونها تتطلب معرفة فقهية ومالية بالإضافة لإدراك الواقع التطبيقي 

للمنتجات المالية، ويسـعى هذا البحث إلى الكشـف الفقهي والمالي عن صيغة هامة تحدث عنها الفقهاء 

قديماً واسـتفادت منها المصرفية الإسلامية في كثير من تطبيقاتها، وهي صيغة الإجارة الموصوفة في 

الذمة وقد توسـع البحث كثيراً في الجوانب الفقهية بهدف تكوين البناء السـليم والرؤية الشاملة للصيغة 

لاستثمارها بشكل جيد في التطبيقات المصرفية وهو برأي الباحث جهد ابتدائي ضروري يجب أن تسعى 

كل البحوث التطويرية في الصناعة المالية الإسلامية أن تبذله.

ويركز البحث أكثر على تطبيقات هذه الصيغة في تمويل إجارة الخدمات، فاسـأل االله تعالى أن يوفقني 

في مهمتي هذه  فما كان صواباً فمن االله وحده وما كان خطأ فمني ومن الشـيطان وأستغفر االله من كل 

زلل، والحمد االله رب العالمين.
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تعريف ا�جارة. في الذمة:

الإجارة الموصوفة في الذمة هو عقد مسـمى بالفقه الإسـلامي يشـتمل على معنيين من معاني العقود 

المسـماة بالفقه الإسلامي هما عقد السـلم وعقد الإجارة، أي انه يمكن تعريف عقد الإجارة الموصوف 

بالذمة بأنه «بيع منافع مسـتقبلية بثمن حال «أو هي «سـلم في  المنافع «سـواء كانت منافع أعيان أو 

منافع أعمال، أو هي «إجارة الذمة «لأن المنفعة المسـتوفاة متعلقة بذمة المؤجر وليسـت متعينة، أو 

الإجـارة الواردة على منفعة مضمونة لأن المنفعة فيها يضمـن المؤجر تقديمها في كل الحالات وهي 

متعلقة بذمته ويطلق عليها باللغة الإنجليزية Ijara Forward، جاء في الموسـوعة الفقهية الكويتية في 

باب إجارة الذمة:

قسم جمهور الفقهاء الإجارة باعتبار محل تعلق الحق في المنفعة المعقود عليها إلى قسمين: إجارة واردة 

على العين، وإجارة واردة على الذمة.

فالإجارة الواردة على العين: يكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا بنفس العين، كما   (١

إذا استأجر شخص دارا أو أرضا أو سيارة معينة، أو استأجر شخصا بعينه لخياطة ثوب أو 

بناء حائط، ونحو ذلك، وهذا النوع من الإجارة لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يشترط فيه 

قبض الأجرة في المجلس لصحة العقد أو لزومه أو انتقال ملكية المنافع فيه، وذلك لأن إجارة 

العين كبيعها - إذ الإجارة بيع للمنفعة في مقابلة عوض معلوم - وبيع العين يصح بثمن حال 

ومؤجل، فكذلك الإجارة.

أما الإجارة الواردة على الذمة: فيكون الحق في المنفعة المعقود عليها متعلقا بذمة المؤجر،   (٢

كما إذا استأجر دابة موصوفة للركوب أو الحمل بأن قال: استأجرت منك دابة صفتها كذا 

لتحملني إلى موضع كذا، أو قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب أو بناء جدار صفته كذا، 

فقبل المؤجر(١). 

مشروعية ا�جارة الموصوفة في الذمة:

اختلف الفقهاء في مشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة فذهب الحنفية إلى منع إجارة منافع الأعيان 

راجع:شرح منتهى الإرادات للبهوتي وجواهر العقود والشروط للمنهاجي،وهي أشهر المراجع التي تحدثت عن الإجارة الموصوفة في    (١)

الذمة.
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الموصوفة في الذمة، واشترطوا أن تكون العين المؤجرة معينة.

الذمة  الموصوفة في  العين  إجارة  إلى جواز  المالكية والشافعية والحنابلة  الفقهاء من  وذهب جمهور 
وعدوها من باب السلم في المنافع.

لذلك فمشروعية الإجارة الموصوفة في الذمة مستمدة من مشروعية عقد الإجارة وعقد السلم،

أنواع ا�جارة الموصوفة بالذمة:

١ - الإجارة التي يكون الثمن فيها موصوفاً في الذمة.

حيث أن الأجرة التي تترتب على المستأجر إما أن تكون معينة محددة مرئية أثناء العقد وإما أن تكون 

مقـررة بالوصف وهنا  لايلغـى بتلف ما قد عينه الأجير أو المكري لنفسـه من الأجرة التي ضبطها 

موصوفة في ذمة المستأجر أو المكتري كما لا يلغى العقد بظهور عيب فيه، والفرق بين الإجارة المعينة 

والموصوفة في الذمة هنا أن تلف الثمن المعين المرئي أو ظهور عيب فيه، ينطوي على مخالفة للشرط 

الذي التزم به الطرفان أما تلف الثمن أو الأجر الموصوف في الذمة فليس فيه ما يخالف الشرط المتفق 

عليه، إذ الشـرط هنا ليس متعلقاً في هذه الحالة بعين ماحدده المشـتري أو المستأجر للبائع أو الأجير 

ابرءا لذمته وإنما هو متعلق بالجنس الثابت في ذمة كل منهما  (٢).

٢ – الإجارة التي يكون العمل فيها موصوفاً في الذمة:

والإجارة الواردة على العمل لها حالتان الأولى أن يتعلق العقد بالشخص ذاته، كأن يقول له: استأجرتك 

لتفعل كذا، والحالة الثانية وهي أن يتعلق العقد بذمة الشـخص المسـتأجر مثل ألزمت ذمتك أو أسلمت 

إليك هذه الدراهم في خياطة هذا(٣) الثوب، وهنا عقد الإجارة لا يتعلق بشخص الأجير أو المستأجر، ولا 

ينحصر القيام بالعمل المطلوب منه في شـخصه هو بل يتعلق العقد حينئذ بذمته، فله أن يمارس العمل 

المطلوب بنفسه، وله إن شاء أن يستأجر له من يراه أهلاً لإنجازه أو أن يوكله بذلك(٤).

٣ – الإجارة التي تكون فيها العين موصوفة في الذمة:

واستئجار العين المتمثلة في شيء ما كالدواب والسيارات والسفن فقد درج كثير من الفقهاء على تسمية 

العقد المتعلق باستئجارها كراء  وهنا العقد إما أن يقع على عين مخصصة مرئية، وإما أن يقع على شيء 

موصوف في الذمة (٥)وهي كقول المؤجر للمستأجر جعلت لك منفعتها (أي العين الموصوفة بالذمة) سنة 

البوطي،محمد سعيد، الإجارة الموصوفة في الذمة، بحث مقدم إلى مؤتمر العمل المالي والمصرفي الإسلامي في البحرين، ٧٠٠٢، ص ٣.  (٢)

تحفة المحتاج في شرح المنهاج (٩٥٢/٤٢)، وأنظر أيضاً بحث الدكتور محمد سعيد البوطي، ص ٤.  (٣)

البوطي، محمد سعيد، مرجع سابق، ص ٦.  (٤)

البوطي، محمد سعيد، مرجع سابق، ص ١١.  (٥)
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بكذا، وإذا كانت دابة مثلاً يجب ذكر  ذكر جنس الدابة لاختلاف الغرض بها سرعة وبطئا (٦).

أحكام ا�جارة الموصوفة في الذمة في الفقه ا�سلامي: 

الشرط العام المكون لضوابط وأحكام عقد الإجارة الموصوفة في الذمة  هو استقصاء صفات 
سـلم في الاجارة موصوفة في الذمة أي الالتزام الكامل بشـروط وضوابط عقد السـلم لان 

الإجارة الموصوفة بالذمة هي سلم في المنافع كما تقدم بيانه جاء في منتهى الإرادات:

(وشرط استقصاء صفات سلم في الاجارة  الموصوفة البذمة) ؛ لاختلاف الأغراض باختلاف الصفات 

فإن لم توصف بما يضبطها أدى إلى التنازع فإن اسـتقصيت صفات السـلم كان أقطع للنزاع وأبعد من 

الغرر(٧)، وفيما يلي الأحكام العامة للإجارة الموصوفة بالذمة:

ا'حكام العامة ل&جارة الموصوفة بالذمة:

١ -  لايجوز تأجيل الأجرة ولا الاستبدال عنها ولا الحوالة بها ولا عليها ولا الإبراء.

بل يجب التسـليم في المجلس كراس مال السلم، لأنه سـلم في المنافع، فان كانت الأجرة مشاهدة غير 

معلومة القدر فعلى القولين في رأس مال السـلم (٨)، وقال ابن رشـد «ومن شرط إجارة الذمة أن يعجل 

النقد عند مالك، ليخرج من الدين بالدين «(٩)، لكن الفقه الشـافعي والحنبلي فصل في بيان ذلك، بين أن 

تقع الإجارة الموصوفة في الذمة بلفظ السـلم، مثل أسلمتك مبلغ كذا في منفعة دار صفتها كذا وكذا، أو 

فـي منفعة عامل (بناء) صفته كذا، لبناء حائط مثلاً وقبـل المؤجر ففي هذه الحالة يجب تعجيل قبضه 

الأجرة في مجلس العقد، لئلاً يصير ديناً بدين، أما إن لم تكن بلفظ السلم ولا السلف مثل «ألزمت ذمته 

كذا، فإنه لايجب في هذه الحالة تعجيل قبض الأجرة (١٠)، ومسـألة تعجيل الأجرة عموماً مسألة خلافية 

وسوف يأتي تفصيل ذلك فيما يلي لأهمية الموضوع:

 - الخلاف الفقهي في تعجيل الأجرة.

إن القائلين بجواز إجارة الذمة اختلفوا في اشتراط تسليم الأجرة في مجلس العقد لصحتها، وذلك على ثلاثة أقوال(١١):

١ - الشافعية:  يشترط المذهب الشافعي في صحة إجارة الذمة قبض المؤجِر الأجرة في مجلس العقد، 

أسنى المطالب، (١٦١/٢١(  (٦)

شرح منتهى الإرادات - فصل الإجارة ضربان-الجزء الثاني-صفحة ٢٥٢  (٧)

أسنى المطالب - فصل إجارة الذمة-الجزء الثاني  (٨)

بداية المجتهد: ٢ / ٢٨١.  (٩)

شرح منتهى الإرادات، ٢ / ٠٦٣.  (١٠)

حماد، نزيه، مرجع سابق.  (١١)
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كما اشترط قبض المسلم إليه“ رأس مال السلم» في المجلس.

فإن تفرقا قبل القبض بطلت الإجارة، لأن إجارة الذمة سـلمٌ في المنافع، فكانت كالسـلم في الأعيان في 

الحكم سواء عقدت بلفظ الإجارة أو السلم أو غير ذلك.

جاء في تحفة المحتاج ” ويشـترط في إجارة الذمة) إن عقدت بلفظ إجارة أو سـلم (تسـليم الأجرة في 

المجلس) كرأس مال السـلم ; لأنها سـلم في المنافع فيمتنع فيها تأجيل الأجرة سـواء أتأخر العمل فيها 

عن العقد أم لا والاسـتبدال عنها والجوالة بها وعليها والإبراء منها وإنما اشـترطوا ذلك في العقد بلفظ 

الإجارة ولم يشـترطوه في العقد على ما في الذمة بلفظ البيع مع أنه سلم في المعنى أيضا، لضعف 

الإجارة بورودها على معدوم وتعذر استيفائها دفعة ولا كذلك بيع ما في الذمة فيهما فجبروا 
ضعفها باشتراط قبض الأجرة في المجلس (١٢).

ومنها يشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس إن كانت بلفظ الإجارة في الأصح؛ (نظرا للمعنى).

والضابط لهذه القاعدة أنه إن تهافت اللفظ حكم (بالفساد) على المشهور كبعتك بلا ثمن، وإن لم يتهافت 

فإما أن تكون الصيغة أشـهر في مدلولها أو المعنى، فإن كانت الصيغة أشهر كأسلمت إليك هذا الثوب 

في هذا العبد، فالأرجح اعتبار الصيغة ؛ لاشتهار السلم في بيوع الذمم، وقيل ينعقد بيعا، وإن لم يشتهر، 

بل كان المعنى هو المقصود كوهبتك بكذا فالأصح انعقاده بيعا، وإن استوي الأمران فوجهان، والأصح 

اعتبـار الصيغـة ؛ لأنها الأصل والمعنى تابع لها فإذا (أوقع) في إجارة الذمة لفظ السـلم اعتبر قبض 

المـال في المجلس قطعا، وإن (أوقع) لفظ الإجارة فوجهان:، والأصح: اعتبار المعنى (كما في) الهبة، 

وإن قال: اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم انعقد (بيعا في الأصح) ؛ لتعادل المعنى والصيغة، 

والأصح اعتبار الصيغة فينعقد بيعا (١٣).

٢ -  المالكية:  وهو أنه يجب لصحة إجارة الذمة تعجيل الأجرة، لاستلزام التأجير بيع الكالئ بالكالئ، 

وتعمير الذمتين، وهو منهي عنه، إلا إذا شـرع المسـتأجر باسـتيفاء المنفعة –كما لو ركب المستأجر 

السيارة الموصوفة في طريقه إلى المكان المشترط أن تحمله إليه- فيجوز عندئذ تأخير الأجرة، لانتفاء 

بيـع المؤخر بالمؤخر، حيث إن قبض أوائل المنفعة كقبـض أواخرها فارتفع المانع من التأخير...ولا 

فرق في ذلك بين عقدها بلفظ الإجارة أو السلم.

جاء في حاشية الدسوقي ” وجاز السلم أيضا  بمنفعة شيء  معين  كسكنى دار وخدمة عبد وركوب دابة 

معينة إن قبضت ولو تأخر اسـتيفاؤها عن قبض المسـلم فيه بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر 

وإنمـا منعت عن دين لأنه فسـخ دين في دين وهذا ابتـداء دين في دين وهو أخف واحترز بمعين عن 

منفعة مضمونة فلا يجوز كقول المسلم للمسلم إليه أحملك إلى مكة

تحفة المحتاج في شرح المنهاج» كتاب الإجارة- ج ٦  (١٢)

المنثور في القواعد، ٢ / ٢٤٤.  (١٣)
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بإردب قمح في ذمتك تدفعه لي وقت كذا(١٤)

وقـد اعتبر المالكيـة في حكم تعجيل الأجرة تأخيرها اليومين أو الثلاثة، لأن ما قارب الشـيء يعطى 

حكمه، كما في السلم.

٣ -  الحنابلـة: وفي المذهب الحنبلي أن إجارة المنفعة الموصوفة في الذمة إذا جرت بلفظ ”سـلم“ أو 

”سـلف“ كأسـلمتك هذا الدينار في منفعة سـيارة صفتها كذا وكذا لتحملني إلى مكان كذا، أو في منفعة 

آدمي صفتها كذا وكذا لبناء حائط صفته كذا، وقبل المؤجر، فإنه يشترط لصحة إجارة الذمة عندئذ تسليم 

الأجرة في مجلس العقد، لأنها بذلك تكون سلما في المنافع، ولو لم تقبض قبل تفرق العاقدين لآل الأمر 

إلى بيع الدين بالدين (أي المؤخر بالمؤخر) وهو منهي عنه، أما إذا لم تجر إجارة الذمة بلفظ السلم، أو 

السلف، فلا يشترط فيها تعجيل الأجرة، لأنها لا تكون سلما في هذه الحالة، فلا يلزَم فيها شرطه.

جاء في الكافي لابن قدامة (١٥)» وإن كانت الإجارة على عمل في الذمة اسـتحق اسـتيفاء الأجرة عند 

انقضاء العمل لقول النبي صلى االله عليه و سلم: } أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه{ ولأنه أحد 

العوضين فلزم تسـليمه عند تسـليم الأجر كالبيع وإن شرطا تأجيلها جاز إلا أن يكون العقد على منفعة 

في الذمة ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز لأنه عوض في الإجازة فجاز تأجيله كما لو كان على عين

والثاني: لا يجوز لأنه عقد على ما في الذمة فلم يجز تأجيل عوضه كالسلم“.

-  بعض الآراء المعاصرة  في حكم تأجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة.

١ – رأي الدكتور محمد سعيد البوطي.

رأى الدكتـور محمد سـعيد البوطي في بحثه الإجـارة الموصوفة في الذمة المقـدم لمؤتمر العمل المالي 

والمصرفي الإسلامي“ أنه يجب تسليم الأجرة في مجلس العقد، لان هذا العقد إنما هو سلم في المنافع ومن 

المعلوم أنه يجب تسليم رأس مال السلم في العقد تخلصاً من بيع الدين بالدين، هذا هو الحكم إجمالاً ”(١٦).

٢ - رأي الدكتور عبد الستار أبوغدة.

أظهر الدكتور عبد الستار أبوغدة الخلاف في مسألة تعجيل الأجرة في الإجارة الموصوفة في الذمة في 

بحثه ضوابـط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة المقدم إلى ندوة البركة رقم ٢٨ 

، وأشار إلى أن المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة في البحرين رجحت جواز تأجيل الأجرة 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، ٢١ / ٦٣٣.  (١٤)

الكافي في فقه ابن حنبل لابن قدامه، ٢ / ٩٦١.  (١٥)

البوطي، محمد سعيد رمضان، الإجارة الموصوفة في الذمة، بحث مقدم لمؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي لهيئة المحاسبة   (١٦)

والمراجعة للمؤسسات المالية والبنك الدولي في البحرين، ٧٠٠٢، ص ٨.
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إذا عقدت بلفظ السلم ولم يصرح برأيه في المسألة.(١٧)

٣ - رأي الدكتور نزيه حماد.

وفـي بحث للدكتور نزيه حماد عن الإجارة الموصوفـة في الذمة قال ” وإنني اتجه إلى القول: بجواز 

إجارة الذمة من غير اشتراط تسليم الأجرة في مجلس العقد إذا عقدت بلفظ إجارة ونحوه، ولم تعقد بلفظ 

سلم ولا سلف أخذا بمذهب الحنابلة القائلين بذلك، تيسير على الناس، وتخفيفا على العباد، ورفعا للحرج 

عنهم، فيما يحتاجون إليه من صنوف التعامل المالي، وتأسـيا بقول القاضي أبي يوسف: ”ما كان أرفق 

بالناس، فالقول به أولى، لأن الحرج مرفوع».(١٨)

٤ - رأي الدكتور علي القرا داغي.

ورأى الدكتـور علي القرا داغى في بحثه المقدم إلى المجلس الأوروبي للإفتاء جواز تأجيل الأجرة إذا 

عقدت بلفظ إجارة وأشـار إلى ذلك في حديثة عن شـروط وضوابط الإجارة الموصوفة في الذمة وقال 

” يجب أن يتم تسـليم الأجرة في المجلس إن تم العقد بلفظ السـلم، أما إذا تم بلفظ الإجارة أو نحوها فلا 

يشترط على وجه للشافعية، ووجه راجح  للحنابلة.(١٩)

٥ - رأي هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين.

أشـارت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين إلى الإجارة الموصوفة في 

الذمة وجواز تأجيل الأجرة فيها في المعيار الشرعي رقم ٩ الخاص بالإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، 

في الفقرة رقم (٣ ) فرعي ٣ / ٥، ونصه ”ولا يشـترط فيها تعجيل الأجرة ما لم تكن بلفظ السـلم أو 

السلف، وإذا سلم المؤجر غير ماتم وصفه فللمستأجر رفضه وطلب ما تحقق فيه المواصفات ”(٢٠)

مما تقدم يتبين أن المسـألة بحاجة إلى مزيد مـن البحث والاجتهاد العميق لأهميتها في تطبيقات إجارة 

الخدمات في المؤسسات المالية الإسلامية والمبنى السليم لذلك هو البحث في مقاصد الشريعة الإسلامية 

الخاصة بهذه الصيغة أولاً ويسترشـد بذلك عملياً بأثرها المالي والاقتصادي، والحكم الوحيد الظاهر لنا 

الآن الذي يمكن الاستناد إليه في الواقع المعاصر هو المعايير الشرعية، ولم يصدر عن المجامع الفقهية 

توضيح لهذه المسألة.

لكن هناك بعض الملاحظات يمكن أن تكون أساسا للمساعدة في اصدار قرار بهذه المسألة وهي:

١ – إذا اعتبرنـا جواز تأجيـل الأجرة باعتبار اللفظ فأي أحكام نطبق هل أحـكام الإجارة المعينة أو 

الموصوفة في الذمة لاختلافهما.

أبوغدة، عبد الستار، ضوابط إجارة الخدمات وتطبيقات الإجارة الموصوفة في الذمة، بحث مقدم إلى ندوة البركة ٨٢، جدة، ٧٠٠٢، ص ٨٩.  (١٧)

حماد، نزيه، مرجع سابق، ص ٠٣٣.  (١٨)

القرا داغي، على، الإجارة على منافع الأشخاص، المجلس الأوروبي للإفتاء، ٨٠٠٢، باريس.  (١٩)

المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، مملكة البحرين، ص ٥٣١، ٧٠٠٢.  (٢٠)
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٢ – وإذا اعتبرنا أيضا جواز تأجيل الأجرة فإننا سوف ندخل في محضور ابتداء الدين بالدين (الكالئ بالكالئ).

٣ – الظاهر من النصوص الفقهية التي أشارت إلى اعتبار اللفظ، أن المقصود من ذلك هو ماذا يقصد 

العاقدان والاسـتدلال عن قصدهما باللفظ لكن إذا تم إدراك ذلك عرفاً وخاصة بالمجتمعات المعاصرة 

التي تستند في توضيح المعاملات بالتوثيق والكتابة فإن ذلك أقرب لفهم المعاملة ومقصود العاقدان.

لذلك لابد من حسم هذه المسألة في المجامع الفقهية بعد الاستفاضة بالبحث الدقيق بالمسألة، واالله اعلم.

٢ – عقد الإجارة الموصوف في الذمة متعلق بذمة المؤجر.

 وهـذا يعني انه مكلف بأن يتعهد للمسـتأجر بتنفيذ العمل المطلوب منه على الوجه السـليم، أيا كانت 

الوسيلة إلى ذلك وأياً كانت الجهة المنفذة، وبناء على ذلك فإن للأجير أن يستأجر بدوره من يكلفه بإنجاز 

ما طلب منه وله الحق في أن يتفق معه على الأجر الذي يشـاء، يقول الإمام النووي «هي قسمان (أي 

الإجارة(: واردة على عين كإجارة العقار ودابة وشـخص معينين، وعلى الذمة كاستجار دابة موصوفة 

بالذمة، وبأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ”(٢١)، أي أن استئجار الدابة في الذمة لا بد أن تخضع للوصف 

دون استئجار الشخص للالتزام بعمل ما، وقد نبه الإمام النووي إلى ذلك بقوله «لو قال – المستأجر – 

ألزمت ذمتك نسج ثوب صفته كذا على أن تنسجه بنفسك لم يصح العقد لأنه غرر «(٢٢)

٣ – إذا نكل المؤجر ولم يسلم المستأجر العين المؤجرة في الوقت المحدد.

 أو فر بها على حد تعبير بعضهم كان للمستأجر الخيار في إمضاء العقد قابلا بالتأخير أو فسخه.

٤ – يجوز استخدام الأجرة في أغراض خاصة للمؤجر.

,وقياس ذلك على جوازه في السلم ويشهد لذلك الحديث الذي رواه أبوداوود «عن عبد االله بن أبي أوفى 

الأسلمي،قال:غزونا مع رسول االله صلى االله عليه وسلم الشام،فكان يأتينا أنباط من أنباط الشام فنسلفهم 

في البر والزيت سعرا معلوماً وأجلاً معلوماً، فقيل له:ممن له ذلك،قال: ماكنا نسألهم(٢٣)، فيجوز للمؤجر 

اسـتخدام الأجرة في أغراض خاصة لاعلاقة لها بتكاليف تقديـم المنفعة لكنه ملتزم بذمته بتقديمها في 

الموعد وبالشكل المتفق عليه.

٥ – يجوز أخذ رهن من المؤجر.

يجوز في إجارة الذمة أخذ رهن من المؤجر كما إذا أجر بنائين على بناء دار فإنه يصح أن يأخذ رهنا 

منهـم فـي نظير عملهم حتى إذا لم يبنوا الدار فإن للمرتهن الحق في بيع المرهون ويسـتأجر منه من 

يعملـه «وقريب من هذا: ما تأخذه المصالح من التأمينات التـي يدفعها العمال حتى لا يهملوا في أداء 

المنهاج للنووي مع شرحه للشربيني: ٢ / ٣٣٣.  (٢١)

الروضة للنووي ٦٥٢/٥.  (٢٢)

سنن أبي داوود،ج٣٧٢/٣.  (٢٣)
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أعمالهم»(٢٤).

• · الأحكام التفصيلية للإجارة الموصوفة في الذمة بحسب كل نوع:

• · الأحكام الخاصة بالإجارة التي تكون الأجرة فيها موصوفة في الذمة:

١ – الأجرة يجب أن تكون معلومة قدرا وصفة إذا كانت متعلقة بالذمة.

يشترط العلم بقدر الأجرة ووصفها إذا كانت في الذمة كالثمن في الذمة فلو قال اعمل كذا لأرضيك أو أعطيك شيئا 

وما أشبهه فسد العقد وإذا عمل استحق أجرة المثل ولو استأجره بنفقته أو كسوته فسد(٢٥).

٢ – يجوز أن تكون الأجرة من غير النقود.

جاء في شرح البهجة الوردية «ولو استأجره بقدر من الحنطة أو الشعير وضبطه ضبط السلم جاز ولو 

اسـتأجره بأرطال خبز، بني على جواز السـلم في الخبز، ولو آجر الدار بعمارتها أو الدابة بعلفها أو 

الأرض بخراجها ومؤنتها أو بدراهم معلومة على أن يعمرها ولا يحسب ما أنفق من الأجرة لم يصح، 

ولو أجرها بدراهم معلومة على أن يصرفها إلى العمارة لم يصح لأن الأجرة الدراهم مع الصرف إلى 

العمارة وذلك عمل مجهول ثم إذا صرفها في العمارة رجع بها(٢٦).

• الأحكام الخاصة بالإجارة التي تكون منفعة العمل فيها موصوفة في الذمة:

١ – لا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل.

جاء في منتهى الإرادات ”و شرط (أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل) مثل قوله: استأجرتك    (لتخيطه) 

أي: هـذا الثوب (في يـوم) ; لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فإن اسـتعمل في بقيته فقد زاد على 

المعقـود عليـه، وإن لـم يعمل فقد تركه في بعض زمنـه فيكون غررا يمكن التحـرز منه ولم يوجد 

مثله»(٢٧)،والثيـاب، والأبنية كالعقـار في أن منافعها لا تكون معلومة إلا بتقدير المدة، وهي كالبهائم ثم 

في جواز العقد عليها معينا وفي الذمة، وإن قدر المنفعة بالعمل كاسـتأجرتك لنقل كذا صح العقد (٢٨)، 

(ولا يجوز الجمع بين تقدير المدة والعمل كقوله: استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم، لم يصح) في 

الأشهر، لأن الجمع بينهما يزيد الإجارة غررا لا حاجة إليه، لأنه قد يفرغ من العمل قبل انقضاء اليوم، 

فإن استعمل في بقيته فقد زاد على ما وقع العقد عليه، وإن لم يعمل، كان تاركا للعمل في بعضه، فهذا 

غـرر يمكن التحرز منه، ولم يوجد مثلـه في محل الوفاق، فلم يجز العقد معه (ويحتمل أن يصح) هذا 

الجزيري،عبد الرحمن، الفقه على المذاهب الأربعة،٠٢٢/٢.  (٢٤)

السراج الوهاج على متن المنهاج ـ للعلامة الغمراوى، ٤٩٢ / ١   (٢٥)

شرح البهجة الوردية، ٦٠٢ / ٢   (٢٦)

شرح منتهى الإرادات، ج٢،ص٨٥٢  (٢٧)

فتاوى السبكي،(٢٧٣/٢)  (٢٨)
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رواية، لأن الإجارة معقودة على العمل والمدة إنما ذكرت للتعجيل، فلا يفسد العقد، وكجعالة وفيها وجه 

قال في «التبصرة» وإن اشـترط تعجيل العمل في أقصى ممكن، فله شـرطه، وعليها إذا تم العمل قبل 

انقضاء المدة، لم يلزمه العمل في بقيتها كقضاء الدين قبل أجله، وإن مضت المدة قبل العمل، فللمستأجر 
الفسخ فإن رضي بالبقاء عليه، لم يكن للآخر(٢٩)

١٦ - وإن كانت على عمل موصوف في الذمة، فيكون كالسلم، أي: لا بد أن يكون مضبوطا بصفات 

السلم ليحصل العلم به (ولايكون الأجير فيها إلا آدميا) لأنها متعلقة بالذمة، ولا ذمة لغير الآدمي (جائز 

التصرف) لأنها معاوضة لعمل في الذمة، فلم يجز من غير جائز التصرف (ويسمى الأجير المشترك) 
لأنه يتقبل أعمالا لجماعة، فتكون منفعته مشتركة بينهم(٣٠)

• ·الأحكام الخاصة بالإجارة التي تكون منفعة العين فيها موصوفة في الذمة:

١ – لاتنفسخ الإجارة الموصوفة بالذمة بتلف العين المؤجرة، بخلاف الإجارة المعينة،جاء في جواهر العقود 

«تنفسخ إجارة العين بتلف الدابة، ويثبت الخيار بعيبها، وفي إجارة الذمة لا تنفسخ بالتلف»(٣١).

٢ -  لا يثبت خيار العيب في الإجارة الموصوفة بالذمة،

لأن على المؤجر إبدال العين المعيبة جاء في جواهر العقود «ولا يثبت فيها الخيار بالعيب – أي الإجارة 
الموصوفة بالذمة – ولكن على المكري الإبدال، والطعام المحمول ليؤكل يبدل إذا أكل على الأصح».

٣ – يشترط تقديم الخدمات التابعة للمنفعة من قبل المؤجر،

بخلاف الإجارة المعينة فهي على المستأجر، جاء في جواهر العقود (٣٢)» وعلى المكري في إجارة الذمة 

الخروج مع الدابة ليتعدها، وإعانة الراكب في الركوب والنزول بحسـب الحاجة ورفع الحمل وحطه، 

وشد المحمل وحله وفي إجارة العين ليس عليه إلا لتخليه بين المكتري والدابة «.

. مقارنة بين الإجارة الموصوفة في الذمة والإجارة المعينة(٣٣)• 

١) إن الإجارة الموصوفة تقع على منفعة (خدمة) موصوفة في الذمة دون تحديد الشخص الذي 

يقدمها بعينه، في حين أن الإجارة المعينة تقع على منفعة محددة لشخص معين.

٢) إذا مات الأجير الطبيعي، فإن الإجارة المعينة تنفسـخ مطلقاً سـواء كان بعد الانتفاع ببعض 

خدماتـه أم قبله، وأما الإجارة الموصوفة في الذمة فلا تنفسـخ بموته، بل على المؤجر أن يقدم 

المبدع شرح المقنع، ٤٨/٦.  (٢٩)

المبدع شرح المقنع، ٤٨/٦.  (٣٠)

جواهر العقود، ١ / ٤٦٢  (٣١)

جواهر العقود مرجع سابق، ١ / ٤٦٢.  (٣٢)

القرا داغي، على، مرجع سابق.  (٣٣)
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الخدمة الموصوفة من خلال شخص آخر. 

٣) وإذا تعيب الأجير فإن للمسـتأجر الحق في فسـخ العقد في الإجارة المعينة، وحق الاستبدال 

في الإجارة الموصوفة في الذمة.

٤) وإذا كان الأجير شخصاً معنوياً مثل المستشفى، أو الجامعة، أو الطيران، فإن الحكم السابق 

المفصل يطبق عليه في حالة الهلاك، أو عدم القدرة، وفي حالة العيب والنقص.

٥) إن خيـار العيب ثابت في الإجارة المعينة، وغير وارد في الإجارة الموصوفة في الذمة لأن 

المنفعة تستبدل عند العيب، لأنها ليست معينة.

٦) وجـوب تقديـم المنفعة (الخدمة) الموصوفة في الذمة بالشـكل الذي يتمكن المسـتأجر من 

الاسـتفادة منها، وهذا يستلزم تقديم التوابع الضرورية، والحاجبة التي لا يمكن الانتفاع بالمنفعة 

إلاّ بعد تحققها، في حين أن الإجارة المعينة لا تستدعي ذلك إلاّ إذا اشترط.

٧) إن الإجارة الموصوفة في الذمة يجوز فيها تأجيلها إلى المسـتقبل وهو الغالب (أي الإضافة 

إلى المسـتقبل) في حين أن الإجـارة المعينة لا تجوز فيها الإضافة إلى المسـتقبل، وهذا عند 

الشافعية، أما غيرهم فقد أجازوها.

٨) لا يشـترط في الإجارة الموصوفة في الذمة وجود الخدمة الموصوفة في الذمة وقت العقد، 

ولا وجود الشخص المقدم للخدمة، حيث تستطيع المؤسسة المالية تقديمها حسب المواصفات، في 

حين أن الإجارة المعينة لا بدّ من وجود الشخص الذي يقدم الخدمة أثناء العقد (٣٤).

 مقارنة بين الإجارة الموصوفة في الذمة وبعض صيغ المعاملات.

١ – الإجارة الموصوفة في الذمة والإستصناع:

الإستصناع عقد على مبيع في الذمة شرط فيه العمل على وجه مخصوص بثمن معلوم(٣٥) والإستصناع 

فيه شـبه بالإجارة من جهة طلب العمل، ويشـبه الإستصناع الإجارة من جهة أن الإجارة والإستصناع 

تبطل  بموت أحد العاقدين،لكن يتميز عقد الإسـتصناع عن عقد الإجارة  بأن الأصل في الإسـتصناع 

العمل، وإذا كان عمله يسـتلزم وضع الصبغ من عنده –لأنه أعرف بالمواد – فهو تبع للعمل، كما أن 

المستصنع يأتي إلى الصانع صفر اليدين، بينما صاحب الثوب يأتي إلى الصباغ بثوبه ليصبغه، فيتضح 

الفـرق في ذلك، أم الفـرق بين الإجارة الموصوفة في الذمة وبين الإسـتصناع على وجه الخصوص 

فيتضح مما يلي:

القرا داغي، على، مرجع سابق  (٣٤)

أبو زيد، بكر، عقد الإستصناع، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ورد تعريف الإستصناع في كتب الفقه القديمة مثل بدائع الصنائع للكاساني    (٣٥)

وتحفة الفقهاء للسمرقندي، لكن تعريف الدكتور أبو زيد يشمل كل التعريفات الواردة في هذه الكتب.
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١. يجوز في الإستصناع والإجارة تقسيط أجرة الصانع أو المؤجر  وأما في الإجارة الموصوفة 

في الذمة لايجوز كونه سلم في المنافع كما تقدم على الرأي الراجح.

٢. الإسـتصناع في حقيقته بيع سـلعة وقد تكون استهلاكية أو معمرة وهي المقصودة من العقد 

والإجارة الموصفة بالذمة في حقيقته إجارة والمقصود هنا المنفعة ويجب أن تكون السلعة معمرة 

لاتهلك رقبتها بالاستعمال أي غير استهلاكية.

3. السلعة المصنعة في عقد الاستصناع هي ملك للمستصنع ويد الصانع هنا يد ضمان، أما في 

الإجـارة الموصوفة في الذمة  فلا تنتقل ملكية العين الموصوفة في الذمة إلى المسـتأجر وإنما 

منفعتها.

٢ – الإجارة الموصوفة في الذمة والجعالة: الجعالة أن يجعل الرجل للرجل جعلا على عمل يعمله،أن 

أكمل العمل وان لم يكمله لم يكن له شـيء وذهب عنائه باطلا (٣٦)»وبين الجعالة والإجارة بشـكل عام 

تشـابه من حيث أن المعقود عليه بالإجارة والجعالة هو عمل نظير مقابل محدد لكن ابن رشـد يرى أن 

هذا التشـابه لا يلغى الفارق بينهما،يقول ابن رشـد في المقدمات «الجعالة أصل في ذاتها لا تقاس على 
الإجارة ولا تقاس الإجارة عليها،وان أخذت شبهاً منها»(٣٧)

وتختلف الجعالة عن الإجارة الموصوفة في الذمة من عدة جوانب هي:

١. في عقد الإجارة الموصوفة في الذمة يتم تسـليم الثمن مقدماً بخلاف الجعالة التي يتم تسـليم 

الثمن بعد الانتهاء من العمل وانجازه.

٢. فـي الجعالـة قد يكون العامل معين أو مجهول أو مجموعة أشـخاص لكن في عقد الإجارة 

الـواردة على محـل واحد يكون العامل أو المؤجر معيناً فقـط لأن العمل المطلوب منه متعلق 

بذمته.

٣. محل العقد في الجعالة منفعة الآدمي فقط لكن في الإجارة الموصوفة في الذمة منفعة الآدمي 

أو العين الموصوفة في الذمة(٣٨).

٤. والجعالة أوسـع من الإجارة لأنها تجوز على أعمال القرب ولأن العمل فيها يكون معلوما 
ومجهولا ولأنها عقد جائز بخلاف الإجارة.(٣٩)

المقدمات، ابن رشد ص٠٣٦، ج٥.  (٣٦)
   

(٣٨)  دنيا،شوقي، الجعالة والاستصناع:تحليل فقهي واقتصادي،مرجع سابق،ص61

(٣٩)  منهج السالكين في الفقه لابن سعدي،
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الخصائص التمويلية لعقد ا�جارة الموصوفة في الذمة:

١. إمكانية تقديم الخدمات التابعة للمنفعة.

مثل الاستئجار لنقل شخص يستتبع ذلك الإعانة في الركوب والنزول (٤٠).

٢. الاستفادة من السيولة النقدية لأغراض خاصة.

 وبالاسـتناد إلى حكم استخدام رأس مال السـلم في الحاجة الخاصة للبائع الغير مرتبطة بإنتاج 

السلعة كما تقدم في أحكام الإجارة الموصوفة بالذمة، يمكن للمؤجر استخدام رأس مال الإجارة 

الموصوفة بالذمة كمال في السـلم لأنها سلم في المنافع  في حاجته الخاصة أو للنفقة على نفسه 

وليس واجباً عليه أن يخصص إنفاقه بالضرورة على عمل معين مرتبط بتقديم المنفعة (٤١) وهذا 

يتيح استخدام العقد في تمويل الاحتياجات النقدية المتنوعة.

٢ / ٣ – إمكانية استيفاء المنفعة من أكثر من عين: بعكس إجارة العين فلا تستوفى إلا منها لان العين 

في إجارة الذمة موصوفة مضمونة(٤٢).

· مجالات تطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في الصناعة المالية الإسلامية.

تطبق الإجارة الموصوفة في الذمة في الصناعة المالية الإسلامية في المجالات التالية:

١) تمويل الخدمات.

٢) صكوك الاستثمار 

أولاً: الصورة العامة لتطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في تمويل الخدمات.

يمكن تفصيل خطوات تطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة لتمويل الخدمات كما يلي:

(٤٠)  أبوغدة، عبدالستار، مرجع سابق، ص ٠٠١.

(٤١)  أحمد، التيجاني عبدالقادر، السلم بديل شرعي للتمويل المصرفي المعاصر:نظرة مالية واستثمارية، وزارة المالية والاقتصاد الوطني 

السوداني،اللجنة الاستشارية العليا للصكوك الحكومية،الطبعة الأولى،السودان،٦٠٠٢،ص١١ 

(٤٢)  الهاشم، عبدالرحيم، التعيين وأثره في العقود المالية، سلسلة الرسائل الجامعية، ٧٦، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام محمد بن سعود 

الإسلامية، الرياض، ٦٠٠٢، ص ٥٥.



114

دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة

١ – يقوم المؤجر (المؤسسـة المالية) بإبرام عقد إجارة موصوفة في الذمة قبل تمويل منفعة العين مع 

عميل المؤسسة المالية.

٢ – ثم تتعاقد المؤسسة مع الجهة التي تقوم بتزويد الخدمة بعقد إجارة موصوفة في الذمة.

على انه يجب أن تراعى الأمور التالية:

١ – يجب أن تشترط المؤسسة المالية على مزود الخدمة تقديم الخدمة لها أو لمن تحدده من عملائها.

٢ – يجـب عـدم الربط بين الإجارة الموصوفة في الذمة إذا تم إبرامها مع مقدم الخدمة أولاً وبين عقد 

الإجارة مع المسـتفيد من الخدمة، لان الموصوف في الذمة لايجوز التصرف فيه قبل قبض محله أي 

تعينيه(٤٣).

ثانياً: مجالات التطبيق.

١ - تمويل التعليم، تمويل الدورات التدريبية، تمويل الخدمات الصحية، تمويل رحلات السـفر 

والحج والعمرة، تمويل حفلات الزواج، تمويل النقل.

٢ – صكوك الإستثمار (الاجارة الموصوفة في الذمة).

وذلك عند قيام شـركة للتطوير العقاري مثلا بالتخطيط لإنشـاء وحدات سكنية موصوفة وصفا دقيقا ثم 

تقوم بتمثيل ملكية الانتفاع بسـكنى هذه الوحدات السـكنية الموصوفة وصفا دقيقا في صكوك متساوية 

القيمة وتطرحها للاكتتاب العام وتبين فيها مدة الانتفاع وتاريخ ابتدائه وانتهائه ونحو ذلك من التفصيلات 

المهمة بحيث:

- يكون مصدر هذه الصكوك هو المؤجر.

- والمكتتبون في الصكوك هم مستاجرون لمنافع هذه العين الموصوفة في الذمة.

- وحصيلة الإكتتاب هي الأجرة.

- وحملة الصكوك يملكون منافع هذه الأعيان الموصوفة في الذمة على الشـيوع لهم غنمهم 

وعليهم غرمها (٤٤)

ويجب عند إصدار هذ النوع من الصكوك مراعاة الأحكام الشرعية التالية:

١. لا يجوز تصكيك ملكية الأعيان التي تتضمن المنفعة الموصوفة في إجارة الذمة.

نظـراً لجهالة العين التي يمكن للمؤجر تقديمها للمسـتأجر وتحتوى علـى المنفعة الموصوفة في العقد 

(٤٣)  أبوغدة، عبدالستار، مرجع سابق، ص ٢٠١.

(٤٤)  ميرة، حامد بن حسن، صكوك الإجارة دراسة فقهية تاصيلية تطبيقية، سلسلة مطبوعات المجموعة الشرعية (١)، بنك البلاد، دار 

الميمان للنشر والتوزيع، ط٨٠٠٢،١، ص ٠٣٣ – ١٣٣.
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والثابتـة ديناً فـي ذمته، حيث أن الأعيان التي تتوفر فيها تلك المنفعة الموصوفة متفاوتة الذوات والقيم 

تفاوتاً فاحشـاً يتعذر معه تحديد العين التي يراد تصكيك ملكيتها، وتلك جهالة فاحشـة مفضية للنزاع، 

تمنع صحة العقد (٤٥).

٢. يجوز تصكيك المنافع المعقود عليها في إجارة الذمة.

 الثابتـة ديناً فـي ذمة المؤجر، وتداولها بالبيع، لان المنافع المعلومـة تقبل بطبيعتها البيع بعقد 

الإجارة وكذا التداول بتأجير المسـتأجر المنفعة التي تملكها بعقد الإجارة لشـخص ثالث ورابع 

وخامس، بمثل البدل الذي اسـتأجر به وبأقل وبأكثر سـواء كان عقد الإجارة الأول إجارة عين 

أو إجارة ذمة، إذ لافرق في النظر الفقهي بين كون المنفعة التي ترد عليها الملكية بعقد الإجارة 

متعلقـة بعين محددة بذاتها وبين كونها متعلقة بذمـة المؤجر، إذا كانت محددة بالوصف، مبينة 

على نحو تتحقق معه المعلومة المشترطة لصحة بيعها وتداولها (٤٦).

· الأحكام والفتاوى المعاصرة للإجارة الموصوفة بالذمة.

٣. إجارة الخدمات كالدراسة أو العلاج أو النقل ونحوها تعد إجارة موصوفة في الذمة إذا اقتصر فيها 

التعيين على الجهة (الشخصية الاعتبارية).

والتي هي المقدمة للخدمة دون من يقدم الخدمة مباشرة من مدرس أو طبيب أو وسيلة نقل فالعبرة في 

نقل هذه الإجارة من الإجارة الموصوفة في الذمة إلى الإجارة المعينة بتعيين من يباشـر تقديم الخدمة، 

فإن عين كانت معينة، وإن لم يعين كانت موصوفة في الذمة وعدم التعيين له هو الجاري عليه التطبيق 

المصرفي (٤٧).

٤. لايحق للمؤجر في إجارة الذمة تسليم العين المؤجرة قبل الموعد المتفق عليه.

إلا بتراضي الطرفين في حينه أو أن لاتحتسب هذه المدة من إجمالي مدة عقد الإجارة وعليه فلا يقابلها 

شيء من الأجرة المتفق عليها.

٥. إذا تأخر المؤجر في تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة عن الميعاد المتفق عليه يكون له استرداد 

مقابل مدة التأخير.

واستنزال مدة التأخير من مدة الانتفاع أو الاتفاق مع الطرف الأول على زيادة مدة الانتفاع لمدة تعادل 

مدة التأخير.

٦. إجارة الذمة المنتهية بالتمليك غير جائزة.

(٤٥)  حماد، نزيه، مرجع سابق، ص ٤٤٣.

(٤٦)  حماد نزيه، مرجع سابق، ص ٥٤٣.

(٤٧)  قرار رقم (٨ / ٣ / ٦٠٠٢ – ١) هيئة الفتوى والرقابة الشرعية لمصرف أبو ظبي الإسلامي. 
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لأن المنفعة المعقود عليها فيها دين موصوف في الذمة، ليتعلق بذات معينة، بل بذمة المؤجر، ومقتضى 

ذلك أنه يسعه الوفاء بالتزامه بتقديم أية عين تحتوي على المنفعة الموصوفة في ذمته ليستوفيها المستأجر 

دون أن يكون له الحق في رد العين أو المطالبة بغيرها ما دامت متضمنة لتلك المنفعة المثلية المعقود 

عليها وهذا يقتضي جهالة العين التي يجزئ المؤجر تقديمها للمسـتأجر ثم تمليكها له عقب انتهاء مدة 

الإجارة، وتلك جهالة فاحشـة مفضية إلى خصومة ونزاع بين العاقدين، لاسبيل إلى دفعهما أو التحرز 

عنهما وموجبة لفساد الإجارة المنتهية بالتمليك إذا كانت إجارة ذمة (٤٨).

هذا وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد االله رب العالمين،،،

äÉ«°UƒàdG
١ – حسـم المسائل الخلافية في الإجارة الموصوفة في الذمة من خلال الإجتهاد الجماعي في المجامع 

الفقهية مثل المشروعية وتأجيل الأجرة.

٢ – التوسـع في البحوث الفقهية الخاصة بهذا الموضوع للكشـف عن أحكامـه وضوابطه والصور 

المتعددة له.

٣ – دراسـة الآثار الاقتصادية لتطبيق الإجارة الموصوفة في الذمة في المصرف والاسترشـاد بذلك 

لطرح منتجات مالية جديدة تلائم الأثر الاقتصادي الإيجابي على الاقتصاد.

٤ –البحث في مخاطر منتجات الإجارة الموصوفة في الذمة واقتراح أساليب التحوط الممكنة والمتوافقة 

مع حكام الشريعةالاسلامية.

٥ – دراسة قضية تمويل العقار بالاجارة الموصوفة في الذمة.

(٤٨)  حماد، نزيه، في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة – قراءة جديدة، دار البشير، جدة،ط١، ٧٠٠٢، ص٤٤٣.
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حيث إن الفريق الثاني (المستأجر) يرغب في استئجار الخدمات الموصوفة تفصيلاً في الملحق المرفق 

بهـذا العقد، وحيث إن الفريق الأول (المؤجر) وافـق على تأمين تلك الخدمات للفريق الثاني، بموجب 

إجارة موصوفة في الذمة وفقاً للشروط والأحكام المبينة أدناه، لذا فقد تم الاتفاق والتراضي بين الفريقين 

وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وقانوناً على الآتي: 

البند الأول: 

يعتبـر التمهيـد أعلاه والجداول الملحقة جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد،  ويقرأ العقد ويكمل ويفسـر في 

ضوء هذا التمهيد.

البند الثاني: محـل العقــد 

يقـر الفريق الثاني بأنـه وافق على مواصفات وبيانات ومكونات وتفاصيـل المنفعة محل العقد وقبلها 

بمواصفاتها تلك ويقر أنها صالحة لتحقيق المنفعة المقصودة من إبرام هذا العقد، مع مراعاة أحكام البند 

الثالث من هذا العقد.

البند الثالث: مدة العقد والأجرة 

أ   -  تبدأ مدة هذا العقد من تاريخ تمكين الفريق الثاني من الاسـتفادة من المنفعة محل العقد، وتنتهي 

بتاريخ الانتهاء من تقديم المنفعة المعقود عليها كما هو مبين في الملحق المرفق. 

ب - تنفذ هذه الإجارة وتستحق الأجرة  عند تمكين الفريق الثاني من المعقود عليه.

ج - تبلغ الأجرة الإجمالية لهذا العقد:                  (فقط                        لا غير)،   ·

حيث تعهد الفريق الثاني بسداده عند الطلب فوراً.

هذه النماذج من بيت التمويل العربي (مصرف اسلامي) لبنان، وقد حذفت الاشارة الى طرفي العقود والتاريخ ونوع العملة والعناوين   (٤٩)

والتواقيع
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البند الرابع: السـداد 

أ   -  يلتزم الفريق الثاني بدفع أقسـاط الإيجار المحددة في الفقرة الثالثة من البند الثالث أعلاه للفريق 

الأول دون إجراء أي خصم أو مقاصة أو حجز، وبتاريخ الطلب.

ب - لا يحـق للفريق الثاني أن يتأخر في دفع القيمة بالكيفية الموضحة في هذا العقد، وفي حال تأخره 

عـن دفع القيمة أو امتناعه عن الدفع: يحق للفريـق الأول في هذه الحالة أن يرجع على الفريق الثاني 

لاسـتيفاء جميع حقوقه الناتجة عن هذا العقد، كما يحق له اسـتيفاء مستحقاته مما قد يكون تحت يده من 

أموال أو ودائع للفريق الثاني دون قيد أو شرط.

ج – يلزم العميل بالتصدّق في حال تأخره عن الدفع، بدفع نسـبة تحددها الإدارة من قيمة كل قسـط 

يصرف في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية للمصرف ويتحمّل العميل أي مصاريف فعلية مباشرة 

يتكبّدها المصرف في مقابل استرداد المبالغ المستحقة على العميل. 

البند الخامس: استعمال المنفعة محل العقد

أ  - يجب على الفريق الثاني أن يستعمل المنفعة محل العقد بما يتفق مع طبيعته وطبقاً للعرف الجاري 

والتعليمات الصـادرة عن الجهة المقدمة لهذه المنفعة المذكورة في الملحق المرفق، ويعتبر أي خروج 

عن الأنظمة المعمول بها لدى هذه الجهة على مسـؤولية الفريـق الثاني ولا علاقة للفريق الأول بها، 

وبالتالي تطبق عليه وحده الإجراءات التنظيمية والقوانين المرعية الإجراء لديها دون أن يعفيه ذلك من 

التزاماته نحو الفريق الأول.

ب - يلتزم الفريق الثاني بالمتطلبات اللازمة لكمال الاستفادة من المنفعة محل العقد، وذلك بتأمين جميع 

الأدوات اللازمة من كتب وقرطاسـية وما قد يطلب منه من أبحاث وما شـابه ذلك من الأمور المكملة 

لهذه المنفعة، فتقع جميعها على عاتق الفريق الثاني لكونها خارجة عن محل العقد.

البند السادس: التصرف بالأصل موضوع هذا العقد

أ   - يجـوز للفريـق الثاني التنازل عن المنفعة موضوع هذا العقد لـ     ، ويبقى هو مسـؤولاً أمام 

الفريق الأول في التزامات العقد. 

ب - لا يجـوز للفريق الثاني بدون الحصول على موافقة الفريق الأول الخطية المسـبقة أن يدخل أي 

إضافـات أو تغييـرات أو تعديلات على المنفعة المعقود عليها، وتعتبـر أية إضافات أو تعديلات غير 

مأذون فيها غير تابعة لهذا العقد وبالتالي يقع على عاتق الفريق الثاني تحملها مهما بلغت قيمتها.

البند السابع: هلاك المنفعة:

إذا تعذر على الفريق الثاني الاسـتفادة من المنفعة محل العقد لأسـباب لا علاقة له بها ولا تعتبر من 

الظروف القاهرة، كأن توقف نشـاط الجهة المقدمة لهذه المنفعة توقفاً كلياً، يحق له الطلب من الفريق 

الأول تأمين جهة أخرى تتميز بمواصفات شـبيهة للجهة الأولى يسـتطيع من خلالها تحصيل المنفعة 
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المعقود عليها.

البند الثامن: فسخ عقد الاجارة الموصوفة في الذمة وانتهاؤه. 

يجوز للفريق الأول فسخ هذا العقد بإشعار خطي إلى الفريق الثاني إذا تحققت إحدى الأسباب الآتية:

أ   - إذا أخل الفريق الثاني بالوفاء بأي من الالتزامات المفروضة عليه بموجب هذا العقد.

ب - إذا ثبت عدم صحة التعهدات أو البيانات التي قدمها الفريق الثاني في هذا العقد،  أو في أي مستند 

أو شهادة تتعلق به على نحو يعرض مصالح الفريق الأول للخطر.

البند التاسع: سلطة وصلاحية الفريق الثاني 

يقـر الفريق الثاني بأنه يملك السـلطة الكاملة والصلاحية اللازمة لإبرام هـذا العقد وتنفيذ الالتزامات 

الواردة فيه وأن هذا التنفيذ لا يتعارض مع أي قانون أو أي عقد قائم أو وعد أو التزام للفريق الأول.

البند العاشر: سلامة التعاقد 

يقر الفريق الثاني بتفهمه لبنود وأحكام وشروط هذا العقد، وأنه لم يتعرض في ذلك لأي نوع من التدليس 

أو الغلط أو أي عيب آخر يشوب الإرادة.

البند الحادي عشر: القانون الواجب التطبيق وتسوية المنازعات والإختصاص

أ  - كل مـا لـم يرد ذكره في هذا العقد يخضع للقوانين والأعراف التجارية النافذة في........ وبما لا 

يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، على أن يعتمد النص العربي أساساً للحكم.
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(CG/3 ºbQ êPƒ‰
»°SGQO ó©≤e ™aÉæe ∂∏“ ó≤Y

(±ô°üª∏d •ô°ûdG QÉ«N ™e)
السادة مدرسة-------------------------------------------- المحترمين 

(عنوان  المدرسة)

لعناية: إدارة التسجيل

يرجى العلم أننا نرغب في الحصول على مقعد دراسـي في الصف---------------   

السنة الدراسية ----- / --------للقسم....، 

بتكلفة إجمالية قدرها --------------- -------------------------- ----- 

------------------------------------------- شاملاً:  

-------------------------------------------  

-------------------------------------------  

راجين تزويدنا بموافقتكم حتى نتمكن من استكمال الإجراءات وتسديد المبلغ المستحق في نهاية   

شهري أيلول وشباط من العام الدراسي. 

علمـا انه في حالـة موافقتكم على منحنا المقعد/ المقاعد المطلوبة، فإننا نحتفظ بحقنا في فسـخ وإلغاء 

استئجار هذا المقعد أو المقاعد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام موافقتكم.

(مصرف إسلامي)                       
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(Ü/3 ºbQ êPƒ‰)
»©eÉL ó©≤e ™aÉæe ∂∏“ ó≤Y

(±ô°üª∏d •ô°ûdG QÉ«N ™e)

السادة مدرسة-------------------------------------------- المحترمين 

(عنوان  المدرسة)

لعناية: إدارة التسجيل 

يرجى العلم أننا نرغب في الحصول على مقعد دراسـي في تخصص--------------   

السنة ---------- / لمدة فصل/ فصلين دراسيين (الفصل الدراسي / ---------------

 والفصـل الدراسـي / --------) للعام الدراسـي -----٢/-----٢. تكلفـة إجمالية قدرها 

 ------------------------ ---------------

شاملاً: ------------------------------------------

------------------------------------------  

راجين تزويدنا بموافقتكم حتى نتمكن من استكمال الإجراءات وتسديد المبلغ المستحق بعد ذلك.

علمـا انه في حالـة موافقتكم على منحنا المقعد/ المقاعد المطلوبة، فإننا نحتفظ بحقنا في فسـخ وإلغاء 

استئجار هذا المقعد أو المقاعد خلال عشرة أيام عمل من تاريخ استلام موافقتكم.

    
(مصرف إسلامي)  
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(CG/4 ºbQ êPƒ‰)
´ÉØàf’G ≥M øY ∫RÉæJ

»°SGQO ó©≤e ™aÉæe øe Úµ“h º«∏°ùJ ¿PEG
         

السادة مدرسة-------------------------------------------- المحترمين 

(عنوان  المدرسة)

لعناية: إدارة التسجيل 

تحية وبعد،

بالإشارة الى موافقتكم على منحنا  مقعد دراسي في الصف--------------------- 

السنة الدراسية ----- / -----للقسم ------ بتكلفة إجمالية قدرها --------------- 

------------------------------------------- شاملاً:  

-------------------------------------------  

-------------------------------------------  

 فإننا نعلمكم أننا قد قمنا بالتنازل عن حق الانتفاع من هذا المقعد

 للسيد ------------------------------------------------------. 

راجيين تمكين ----------------------  من مباشرة الدراسة.

علماً أننا سنقوم بدفع رسوم التسجيل لكم على دفعتين متساويتين في نهاية شهري ---------

                  

         (مصرف إسلامي)            
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(Ü/4 ºbQ êPƒ‰)
´ÉØàf’G ≥M øY ∫RÉæJ

»©eÉL ó©≤e ™aÉæe øe Úµ“h º«∏°ùJ ¿PEG

السادة مدرسة-------------------------------------------- المحترمين 

(عنوان  المدرسة)

لعناية: إدارة التسجيل

بالإشارة الى موافقتكم على منحنا  مقعد دراسي في تخصص ----------------- 

السنة ---------- / لمدة فصل/ فصلين دراسيين (الفصل الدراسي / --------- والفصل الدراسي 

/ --------) للعام الدراسـي -----٢/-----٢. تكلفة إجمالية قدرها ---------------  

(فقط ------------------------ لا غير) 

------------------------------------------- شاملاً:  

-------------------------------------------  

-------------------------------------------  

 فإننا نعلمكم أننا قد قمنا بالتنازل عن حق الانتفاع من هذا المقعد للسيد --------------. 

راجيين تمكين ----------------------  من مباشرة الدراسة.

نرفق لكم طيه شيك بمبلغ -------------------------  ليرة لبنانية شاملاً رسوم التسجيل 

وملحقاتها.

راجيين تزويدنا بإيصال بالمبلغ باسم ---------.       
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(CG/5 ºbQ êPƒ‰)
ó¡©J Ö∏W

السادة مدرسة-------------------------------------------- المحترمين 

(عنوان  المدرسة)

لعناية: إدارة التسجيل

تحية وبعد، 

بالإشـارة إلى المقعد الدراسـي الممنوح للمصرف من طرفكم في الصف ----------   

للسـنة الدراسـية ---------- قسـم ------------ والذي تم التنازل عن حق الانتفاع به 

للطالب--------------. 

فإننا نرجو عدم تسـليم الطالب --------- أو ولي أمره النتائج السـنوية وتسـليمها فور   

ظهورها  إلى إدارة المصرف في.   

              (مصرف إسلامي)
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(Ü/5 ºbQ êPƒ‰) 
ó¡©J Ö∏W

السادة جامعة -------------------------------------------- المحترمين 

(عنوان  الجامعة)

لعناية: إدارة التسجيل

تحية وبعد، 

بالإشـارة إلى المقعد الدراسي الممنوح للمصرف من طرفكم في التخصص ----------   

للسنة الدراسية --------------- والذي تم التنازل عن حق الانتفاع به 

للطالب---------------------------.  

فإننا نرجو عدم تسليم الطالب --------------------- أو ولي أمره النتائج السنوية   

وتسليمها فور جهوزها إلى إدارة المصرف.   

                     
(مصرف إسلامي)
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(CG/6 ºbQ êPƒ‰)
ádÉbEG ó≤Y

بالإشارة إلى العقد الموقع بين الطرفيين أعلاه بخصوص تسجيل   

الطالب --------------------------- في الصف ------------------ 

للسنة الدراسية ---------------. 

فقد اتفق الفريقان على اعتبار هذا العقد وكل ما يترتب عليه لاغياً وعديم الاثر.      

الفريق الثاني

 

الفريق الأول
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¿Éª°†dGh øjódG ÚeCÉJ

á«¡≤ØdG áHQÉ≤ŸGh »æØdG Ωƒ¡ØŸG

عثمان الهادي إبراهيم

العضو المنتدب لشركة شيكان للتأمين 

و إعادة التأمين المحدودة
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º«MôdG øªMôdG ˆG º°ùH

 áHQÉ≤ŸGh »æØdG Ωƒ¡ØŸG øjódGh ¿Éª°†dG äÉæ«eCÉJ
á«¡≤ØdG

BOND & CREDIT INSURANCE

الحمد الله الواحد الوهاب العزيز التواب مسـير السـحاب ومنزل الكتـاب وناصر الأصحاب والصلاة 

والسلام على عبده التقى الأواب وصحبه المتقين الأبرار ذوى الألباب.

الفصل ا'ول: المفهوم الفني

 BOND INSURANCE أولا: تأمين الضمان

١/ مقدمة:

الضمان هو تعهد الضامن «شـركة التأمين» بدفع المبلغ المتفق عليه للمضمون له «صاحب المصلحة 

في موضوع الضمان» إذا فشل المضمون «منفذ العمل موضوع الضمان» في تنفيذ واجباته الملزم بها 

لأي سبب.

٢/ التغطية الأساسية لتأمين الضمان:

تلتزم شركة التأمين بالتعويض عن الخسائر الناتجة عن فشل المضمون في تنفيذ واجباته الملزم بها لأي 

سـبب في حدود مبلغ الضمان الذي يكون في الغالب نسـبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم 

الجمركية أو نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان حسن التنفيذ للمقاولات.

٣/ أطراف عقد الضمان:

أ/ الضامن SURETY شركة التأمين.

ب/ المضمون له (أو المحمي بالضمان) PROTECTED PARTY وهو الطرف الذي سيخسر مالياً 

إذا فشل المضمون في تنفيذ كل واجباته بالشكل المطلوب.

ج/ المضمون PRINCIPAL هو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ عملية محددة ” موضوع 
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الضمان“.

٤/ آلية عمل تأمين الضمان

GOVERNMENT BONDS «أ/ ضمان تسديد الرسوم الجمركية

مع توسـع حركة الاستيراد وبُعد المسـتوردين عن موانئ وصول البضائع أصبح من المعتاد تخليص 

البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مسـتودعات المسـتورد 

الخاضعة للرقابة الجمركية وكلها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها 

النهائية وتكون سـلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء لكنها تحصلها  

فعلياً بعد وصولها لمحطتها النهائية  لذلك تطلب تأمين ضمان من المسـتورد يضمن لها سـداد الرسوم 

الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد أو التصرف فيها أو 

التهرب من دفع الرسوم الجمركية أو فشله في تنفيذ تعليمات سلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات 

المراقبة جمركياً. 

PERFORMANCE BONDS ب/ ضمان حسن التنفيذ

في غالب الأحيان يستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية كالسدود والمصانع والمباني 

فيطلب مالك المشـروع ” الدولة أو القطاع الخـاص“ ضمان من المقاول يضمن له التعويض في حال 

فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 

١٠٪ مثلاً فتقوم شـركة التأمين بإصدار الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل 

اشتراك يحسب بناءً على العوامل الآتية:

- خبرة المقاول في تنفيذ مثل هذا المشروع.

- كفاءة وخبرات العاملين لديه.

- هل طريقة بناء المشروع هي الأولى من نوعها.

- هل لديه تأمين ضد الأخطاء المهنية.

- ملاءمة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل.

- مقدراته المالية.

ج / أنواع أُخري من الضمان:

  BID BOND ضمان العطاءآت أو المناقصات -

 ADVANCE  PAYMENT BOND  ضمان الدفع المتقدم -

٥/ طالبي خدمة تأمين الضمان:

أ/ سلطات الجمارك.
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ب/ مقاولي مشروعات التنمية المحليين والأجانب.

ج/ المستودعات الجمركية.

د/ المستوردين.

و/ وكلاء بيع السيارات «المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية».

٦/ دواعي تأمين الضمان:

ا/ تلبية متطلبات مشروعات التنمية بالبلاد.

ب/ تيسير إجراءات استيراد البضائع وخفض تكلفتها للمستهلك.
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kÉ«fÉK
øjódG ÚeCÉJ

CREDIT INSURANCE

مقدمة:

الدين هو نظام بيع أو شراء السلع أو الخدمات بدون دفع الثمن في الحال ولكن يكون هناك وعداً بالدفع 

في أو قبل أجل محدد. ولما كان نظام التجارة في هذا العصر يقتضي تقديم تسـهيلات في البيع لتنشيط 

حركة التجارة وترغيب المشـتري في الشـراء ومقابلة متطلبات التنافس في الأسواق وتمكين أصحاب 

الدخل المحدود أو المجزأ من شراء احتياجاتهم وكذلك تحريك المال المدخر في عملية الاقتصاد، أصبح 

الدين من ضروريات حركة التمويل للتنمية والمشـروعات التجارية حتى كاد أن يكون هو الأصل في 

السداد في مجمل العمليات التجارية في عصرنا هذا وأصبح ضرورة في التعامل التجاري.

١/ التغطية الأساسية لتأمين الدين:

تلتزم شركة التأمين بسداد رصيد الدين للبائع أو الممول في حال عجز المدين  أو عدم رغبته في سداد 

الدين ولا يغطي الخسارة الناتجة عن فقد الأرباح.

٢/ آلية عمل تأمين الدين:

في الغالب تتحمل وثيقة الدين نسـبة متفق عليها من الخسارة الناتجة عن عدم سداد الدين وتتراوح هذه 

النسـبة من ٧٠٪ -- ٩٠٪ من الخسـارة المحققة ويتحمل الدائن النسبة المتبقية من الخسارة وإشراك 

الدائن في تحمل نسـبة من الخسـارة يجعله أكثر حرصاً على التعامل مع مدينين جيدين تجنباً للخسارة 

وإجراءات الاسترداد القانونية التي قد يطول أمدها وكلفتها ويحدد المعدل الذي يحسب به اشتراك تأمين 

الدين بعد دراسة الحالة والأخذ في الاعتبار عدة عوامل نذكر منها:

- نظام متابعة الدين.

- نوع النشاط التجاري الذي يمارسه طالب الدين.

- أجل الدين «طويل، قصير».

- توزيع الخطر «عدد كبير من المدينين بمبالغ صغيرة أو عدد صغير من المدينين  بمبالغ كبيرة».

- تاريخ «سجل» طالب التأمين وتجربته السابقة مع الديون.

- رأي شركة التأمين في المدينين المطلوب التأمين عليهم.
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فضلاً على ذلك يكون لشركة التأمين مصدر معلومات ائتمانية تقيّم من خلالها طالب التأمين ائتمانياً وتراقب 

التغيرات في سيرته الائتمانية وتنبه الممول عن أي خطر محتمل ناتج عن عدم الكفاءة الائتمانية.

تقدم شركات التأمين تأمين الدين للممولين بعدة أشكال:

١/ وثيقة مبنية على إجمالي الدخل السنوي.

٢/ وثيقة لعملية محددة.

٣/ وثيقة لعقد واحد.

ويكون لشركة التأمين الحق في الاسترداد من المدين إذا دعا الحال.

٣/ طالبي خدمة تأمين الدين:

البنوك ومؤسسات تمويل المشروعات والعمليات التجارية. أ/ 

ب/ ممولي ومشغلي مشروعات الإسكان للتمليك المباشر أو عن طريق البيع الإيجاري.

ج/ منتجي وموزعي السلع والخدمات.

د/ مقدمي خدمات البيع بالتقسيط.

و/ مؤسسات تمويل الفقراء النشطين اقتصادياً لمشروعات صغيرة «خريجين، حرفيين، معاشيين 

و أسر منتجة».

٤/ دواعي تأمين الدين:

أ/  تمديد نطاق التسـهيلات الائتمانية لتشـمل قاعدة أوسع من الفقراء النشطين اقتصادياً بجانب 

المستثمرين وذلك مدافعةً للفقر.

ب/ تقديم حوافز عملية للمؤسسات المالية والمصارف لتشجيعها للدخول بصورة جادة في مجال 

التمويل وخدمات المال.

ج/ تحريك الأرصدة المجنبة كاحتياطيات لمقابلة عدم سداد الدين لدى المصارف ومؤسسات التمويل.

ثالثاً: التأمينات المشابهة المجازة شرعاً:

في الواقع العملي لسـوق التأمين الإسلامي العالمي والمحلي في السودان أجازت هيئة الرقابة الشرعية 

لشركة شيكان بعض أنواع التأمين المشابهة لتأمين الدين وهي:

١. تأمين حصيلة الصادرات:

هذا التأمين يغطي فشل المستورد في دفع قيمة البضائع التي استوردها من بلد آخر فبموجب هذا التأمين تلتزم شركة 

التأمين بتعويض المصدِّر اذا فشل المستورد في سداد قيمة البضاعة نتيجة للأخطار الآتية:
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١- إفلاس المستورد بحكم قضائي.

٢- عدم وفاء المستورد بما عليه من التزامات.

٣- رفض المستورد تسليم مستندات البضاعة المشحونة.

٤- الفاء ترخيص الاستيراد من قبل الدولة.

٥- استيلاء سلطات دولة المستورد أو دولة العبور على البضاعة.

٦- إعسار المشتري.

٧- هلاك الأصول المادية للمشتري نتيجة أي عمل عسكري من دولته.

وهذا النوع من التأمين تمارسـه شركة شـيكان بعد إجازته من هيئة الرقابة الشرعية لها وتعيد تأمينه 

إعادة إسـلامية ١٠٠٪ لدى المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات (عضو مجموعة 

البنك الإسلامي للتنمية) التي بدورها تمارس هذا النشاط بموجب إجازة شرعية أيضا.

حصيلة الصادر تعتبر دين للمصدر على المستورد وهو دين خارجي بينما الموضوع المطروح في هذه 

الورقة دين داخلي  يشابه في صفاته وسماته الدين الخارجي.

٢/ تأمين التمويل الأصغر:

في العام المنصرم تم طرح مشروع بالسودان لتمويل الفقراء النشطين اقتصادياً «الحرفيين، الخريجين، 

الأسر المنتجة... الخ «لإخراجهم من دائرة الفقر بإقامة مشروعات صغيرة وبدأت المصارف ومؤسسات 

تمويل أخرى بتنفيذ المشـروع فقامت شركة شيكان للتأمين بالسودان بدورها في تصميم تغطية تأمينية 

لين من خطر إعسـار المسـتفيد من القرض «المدين» وعدم وفاءه بالدين كله أو جزءٍ منه  لحماية المموِّ

نتيجة للإخطار الآتية:

١- إعسار المستفيد.

٢- رفض المستفيد تسلم البضاعة «موضوع القرض» او عجزه عن ذلك شريطة ألا يكون ذلك 

الرفض او العجز ناجماً عن أي إخلال بالعقد من قبل المشترك «المُموِّل «.

٣- رفض المستفيد أو عجزه عن دفع أي مبلغ استحق للمشترك ” المُموِّل“ عن بضائع تسلمها وقبلها.

وبموجب هذا التأمين تلتزم شركة التأمين بتعويض المشترك ” المُموِّل“ في حال فشل المستفيد ” المدين ” 

من الوفاء بالدين في أجله ولمزيد من الحماية أضافت شركة شيكان لهذا الغطاء تغطيات أخرى للخسائر 

المادية للشئ موضوع التأمين مثل“ الحريق، السرقة، الأخطار الطبيعية، نفوق الحيوان، هلاك الزرع... 

الخ ”  وكذلك التكافل ضد خطر الموت أو العجز الصحي للمستفيد فضلاً عن التغطية الأساسية بالوثيقة 

وهي الإعسار والتي تم إجازتها شرعياً بواسطة هيئة الرقابة الشرعية لشركة شيكان.

هذا، وقد بدأت التجربة الفعلية لهذه التأمينات بمساندة من البنك المركزي في السودان.
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إن التغطيـات التأمينيـة المذكورة أعلاه والتـي تعتبر المحفز الرئيس لحركة الاقتصـاد اليوم تمويلاً 

واسـتثماراً وتنميةً بحاجة إلى التكييف الفقهي لا سيما وقد كشفت الأزمة المالية الحالية بالأدلة الواقعية 

الملموسة فساد النظام الربوى وهشاشة بنيانه، هذه الحقيقة التي ظلت ترددها المجامع الفقهية الإسلامية 

وهى ترسـم معالم نظام اقتصادي يقوم على أسـس شـرعية مسـتمدة من القرآن وصحيح السنة، وقد 

ارتفعـت في ظل الأزمة المالية الحالية أصوات غربية من شـخصيات ومؤسسـات تعتبر مرجعا في 

الاقتصاد الغربي من ناحية ممارسـته أو من ناحية تشريعه والتقنين له، تنادى بأسلمة الاقتصاد الغربى 

فكتب «بوفيس فانسـون»رئيس تحرير مجلة ” تشـالينجز «أشهر مجلة اقتصادية فى أوربا مقالة رائعة 

بعنوان ”البابا أو القرآن“ تسـاءل الكاتب فيه عن أخلاقيات الرأسمالية؟ ودور المسيحية كديانة والكنيسة 

الكاثوليكية بالذات في تكريس هذا المنزع والتسـاهل في تبرير الفائدة، مشـيرا إلى أن هذا المسـلك 

الاقتصادي السـيئ أودى بالبشرية إلى الهاوية !. وتساءل الكاتب بأسلوب يقترب من التهكم عن موقف 

الكنيسة، ومستسمحا البابا بنديكيت السادس عشر  قائلا: ”أظن أننا بحاجة أكثر في هذه الأزمة إلى قراءة 

القـرآن بدلاً من الإنجيل لفهم ما يحدث بنا وبمصارفنا لأنه لو حاول القائمون على مصارفنا احترام ما 

ورد في القرآن من تعاليم وأحكام وطبقوها ما حل بنا ما حل من كوارث وأزمات وما وصل بنا الحال 

إلـى هذا الوضـع المزري؛ لأن النقود لا تلد النقود». وكتب ”لاسـكين“ مقالاً بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٥م، 

تحت عنوان: ”هل تعتنق وول سـتريت مبادئ الشـريعة الإسلامية“، قدم فيه اقتراحه بضرورة تطبيق 

مبادئ الشـريعة الإسلامية كخيار بديل لإنقاذ الوضع الاقتصادي بالبلاد الغربية، بعدما هوت به مبادئ 

الرأسـمالية إلى مسـتنقع لا يُعرف بَعدُ مدى مخاطره على البشرية كلها. وهذه الشهادات ليست بجديدة 

فهـي تتوالى من عقلاء الغرب ورجالات الاقتصاد تنبه إلى خطـورة الأوضاع التي يقود إليها النظام 

الرأسـمالي الليبرالي على صعيد واسـع، وضرورة البحث عن خيـارات بديلة تصب في مجملها في 

الاتجاه نحو البديل الإسـلامي.  ففي كتابٍ صدر مؤخـرًا للباحثة الإيطالية ”لووريتا نابليوني“، بعنوان 

”اقتصاد ابن آوي“، أشـارت فيه إلى أهمية التمويل الإسلامي ودوره في إنقاذ الاقتصاد الغربي معتبرة 

ل إليه بفضل التمويل الإسـلامي، بعد تحطيم التصنيف  أن (التوازن في الأسـواق المالية يمكن التوصُّ

الغربي الذي يُشـبِّه الاقتصاد الإسلامي بالإرهاب، ورأت ”نابليوني“ (أن التمويل الإسلامي هو القطاع 

الأكثر ديناميكية في عالم المال الكوني). وأوضحت الباحثة الإيطالية أن (المصارف الإسـلامية يمكن 

أن تصبح البديل المناسـب للبنوك الغربية، فمع انهيـار البورصات في هذه الأيام وأزمة القروض في 

الولايـات المتحدة فإن النظام المصرفي التقليدي بدأ يظهر تصدعًا، ويحتاج إلى حلول جذرية عميقة).  

وإذا رجعنا إلى عقدين من الزمن سـنجد أن الاقتصادي الفرنسي الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد 

ق إلى الأزمـة التي تهدد بها ”الليبرالية المتوحشـة“ الاقتصاد العالمي مقترحًا  ”موريـس آلي“ قد تطرَّ
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للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شـرطين هما: تعديـل معدل الفائدة إلى حدود الصفر _أي التخلى 

عن الربا_ ومراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب ٢٪ وهو ما يتطابق تمامًا مع إلغاء الربا كما يدعو 

النظام الاقتصادي الإسلامي. من ناحيتها أكدت ”سواتي تانيجا“ وهي خبيرة مالية دولية ومديرة مؤتمر 

”منتدى التمويل الإسـلامي“ الذي أقيم في أسطنبول أن أزمة الائتمان المالي العالمي تمثل فرصة مهمة 

لإبراز القطاع المالي الإسـلامي ووصفته بأنه (النموذج الذي يحتاجه العالم الآن)، خاصة أن المنتجات 

المالية الإسلامية تتجنب تمامًا أساليب المضاربات وهو ما يهدف إليه المشرعون في الحقبة الاقتصادية 

الجديدة التي بدأنا بدخولها ومن المرجح أن خبراء الاقتصاد قد جددوا الثقة بقوة في اسـتدامة النموذج 

المالي الإسـلامي حتى أن البعض يلمح إلى أن المنتجات الإسلامية هي وحدها التي تقدم ملاذًا آمنًا في 

هذه الأوقات الصعبة. 

أوردت هذه المقدمة لأقول أن هذا التوجه العالمي نحو الاقتصاد الإسلامي والمنتجات المالية الإسلامية 

يضع المؤسسـات المالية الإسـلامية أمام تحد كبير في الاستجابة لمتطلبات السوق العالمي مع الالتزام 

التام بالضوابط الشـرعية والغرب الذي أراد أن يسـتغنى بإنتاجه المادي عن االله تعالى والدين فاالله عز 

وجـل بهذه الأزمة يعيده إليـه ويلجئه إليه فذهب يبحث عن الدين لحمايـة إنتاجه المادي من الانهيار 

واقتصاده من المحق والتخبط الذي توعد القرآن به آكلي الربا ومن الموضوعات التي تمثل تحديا إمام 

الفكر الاقتصادي الإسـلامي وفقهاء المعاملات في الإسلام مسـألة أخذ الأجر على الضمان إذ أصبح 

أمر الاسـتدانة من القطاع المصرفي هو عماد النشـاط الاقتصادي إلا أنه وفى ظل اضطرابات السوق 

وعدم اسـتقراره يتعرض بعض المدينين إلى هزات تعجزهم عن السـداد مما جعل البنوك تحجم عن 

التمويل للمشروعات الاقتصادية إلا بعد أخذ الضمانات الكافية للسداد، ولم يحسم الفقهاء في ندوة البركة 

المصرفية التاسـعة والعشـرين أمرهم في قضية خطاب الضمان وأخذ الأجر عليه، إلا أن الجميع أكد 

أهمية سـرعة البحث والتدقيق في الموضوع والوصول إلى إجماع حوله. فبينما أجاز الشـيخ عبد االله 

بن سـليمان المنيع، والدكتور عبد العزيز الفوزان أخذ الأجر على خطابات الضمان مع تأكيدهم على 

أن الموضوع يتطلب مزيداً من البحث رأى الدكتور علي القرة داغي أن المسـألة تحتاج إلى مزيد من 

البحـث والتدقيق لاختلاف الفقهاء حولهـا والورقة هذه مقاربة فقهية لطرح الموضوع ولكن من وجهة 

نظر مختلفة كما سيتبين وان كنت لست فقيها ولكنها مقاربة فقهية أضع فيها خطوط عامة وبناء تصور 

للتعامل مع الأمر راجيا من فقهائنا الكرام النظر فيها وبحثها وتأصيلها وردها إلى الأصول الشـرعية 

والقواعد المرعية.وقد جعلت الورقة في عدة مباحث:
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عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا 

دَقَةِ قَالَ لأَِنَّ  دَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنْ الصَّ الصَّ

ائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لاَ يَسْتَقْرِضُ إِلاَّ مِنْ حَاجَةٍ ((٥٠)) « السَّ

وفى الحديث حض على الإقراض ومن ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه 

وسـلم قال: «من نفَّس عن مسـلم كربة من كرب الدنيا نفّس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن 

يسّر على مسلم في الدنيا يسّر االله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً في الدنيا ستر االله عليه في 

الدنيـا والآخرة، واالله في عون العبد مـا كان العبد في عون أخيه». فالاقراض يقع أصلا لتنفيس كربة 

عن شخص بحاجة إلى الاستدانة سواء كان لقضاء أمر من الضروريات أو الحاجيات أو الكماليات ففيه 

إدخال سرور على قلب إمرء مسلم بتحقيق ما يريده ويرغب فيه من أمر مباح لذا راعى الشارع وهو 

يحث عليه فيما إذا انتهى مآل القرض إلى إحلال الكرب بالمدين بسبب إعساره وعجزه عن السداد. وقد 

تتابعـت آثار من الصحابة في الدلالة علـى أن الإقراض مرتين للمحتاج خير من التصدق عليه بالمال 

المقـرَض مرة أو كالصدقة بهـا عليه. منها ما روي عن ابن عباس أنه قال: (لأن أُقرِض مرتين أحب 

إليّ من أن أعطيه مرة). ومنها ما روي عن ابن مسعود أنه قال: (لأن أُقرض مرتين أحب إليّ من أن 

أتصـدق). ومنها قول أبي الدرداء: (لأن أقرض ديناريـن مرتين أحب إليّ من أن أتصدق بهما؛ لأني 

أقرضهمـا فيرجعـان إليّ فأتصدق بهما فيكون لي أجرهما مرتين). كما روي مثل ذلك عن عبد االله بن 

عمرو بن العاص رضي االله عنهم أجمعين. وكان سليمان بن أذنان يقرض علقمة ألف درهم إلى عطائه، 

فلما خرج عطاؤه تقاضاها عنه واشتد عليه فقضاه. وكأن علقمة غضب، فمكث أشهراً، فقال: أقرضني 

ألـف درهم إلـى عطائي. فقال: نعم وكرامة ! يا أم علقمة ! هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك. 

فجـاءت بها، فقال: أمـا واالله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهماً واحداً. قال: فلله أبوك 

! ما حملك على ما فعلت بي؟ قال: ما سـمعت منك: قال: ما سـمعت مني؟ قال سمعتك تذكر عن ابن 

مسعود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين إلا كان كصدقتهما 

مرة» قال: (أي علقمة) كذلك أنبأني ابن مسعود. 

أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٤١٦١)، وابن حبان في المجروحين (١ / ٤٨٢)، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢ / ٢٠٦)،   (٥٠)

وعزاه السيوطي في الدر المنثور (٤ / ٢٨٢) لابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في «البعث والنشور ” والحكيم الترمذي في ” 

نوادر الأصول «وقد حسنه الشيخ محمد ناصر الدين الالبانى رحمه االله تعالى بمجموع طرقه فى صحيح الترغيب والترهيب حديث 

رقم ٠٠٩ وذكره كذلك  في السلسلة الصحيحة حديث رقم ٧٠٤٣  
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مع حض الإسـلام على الإقراض فقد أوجب على المقترض رد الأمانات إلى أهلها وسداد ما عليه من 

ديـن وقد دلـت النصوص القرآنية على وجوب رد القرض؛ وذلك في قوله تعالـى:)إِنَّ االلهََّ يَأْمُرُكُمْ أَن 

تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا(((٥١))، والقرض أمانة عند المقترض يجب عليه ردها إلى صاحبها. وفي قوله 

تعالى:)مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ االلهََّ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً(((٥٢))؛ حيث ألزم سبحانه وتعالى 

على نفسـه أن يأجر كل من أقرض بالإنفاق في سـبيله. هذا والأجر كما سـبق في مواضع سـتة من 

القرآن ليس بالمثل فقط ولكن بأضعاف ما قدمه المقرض. وقد دلت نصوص من الحديث أيضاً على هذا 

الوجوب، مع وجوب المبادرة إلى القضاء بعد الموت. عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صلى 

االله عليه وسـلم أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بديْنِهِ حتى يُقضى عنه». وعن أبي بردة بن أبي موسـى 

رضي االله عنهما عن أبيه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال: «إن أعظم الذنوب عند االله يلقاه بها 

عبـده بعد الكبائر التي نهـى عنها، أن يموت رجل وعليه دين لا يدع له قضاء». عن جابر رضي االله 

عنه قال: كان رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يصلي على رجل مات وعليه دين، فأُتي بميت فقال: 

«أعليه دين؟» قالوا: نعم ! ديناران، قال: «صلوا على صاحبكم»، فقال أبو قتادة: هما عليّ يا رسـول 

االله ! فصلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم فهذا رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم الذي صلى 

على المنافقين حتى نهاه ربه عن ذلك يدع الصلاة على صاحب دين مات ولم يقضه فلما فتح االله على 

رسوله صلى االله عليه وسلم قال: «أنا أوْلى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك دينًا فعليّ قضاؤه ومن ترك 

مالاً فلورثته». عن أبي قتادة رضي االله عنه أن رسـول االله صلى االله عليه وسـلم قام فيهم فذكر لهم أن 

الجهاد في سـبيل االله والإيمان باالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول االله ! أرأيت إن قُتلت في 

سـبيل االله تُكفَّر عني خطاياي؟ فقال له رسـول االله صلى االله عليه وسلم: «نعم ! إن قُتِلْتَ في سبيل االله 

وأنت صابر محتسـب، مقبل غير مدبر»، ثم قال رسـول االله صلى االله عليه وسلم: «كيف قلتَ؟» قال: 

أرأيت إن قُتِلْتَ في سبيل االله أتكفَّر عنّي خطاياي؟ فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: «نعم ! وأنت 

صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدَّيْن فإن جبريل قال لي ذلك». والحديث دليل على عظيم جرم من 

يماطل فى السـداد مع القدرة على الوفاء وان الشـهادة مع عظم أجرها لا تسقط عن العبد حقوق العباد 

لا سيما الدين المذكور نصا في هذا الحديث.

النساء: ٨٥١.  (٥١)

البقرة: ٥٤٢  (٥٢)
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وقد أمرت الشـريعة الإسـلامية بتوثيق الدين فجاءت أطول آية في القرآن تبين هذا الأمر وتوجبه على 

المدين والدائن وهذه الوثائق كما يلي:

١/ توثيق الدّيْن بالكتابة: 

ى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌ  قال االله تعالى:)يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَـمًّ

بِالْعَدْلِ وَلاَ يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ االلهَُّ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ وَلْيَتَّقِ االلهََّ رَبَّهُ وَلاَ 

يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئاً فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً أَوْ لاَ يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ 

جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ  بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْـهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

هَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلاَ تَسْأَمُوا أَن  رَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وَلاَ يَأْبَ الشُّ ـهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّ الشُّ

تَكْتُبُوهُ صَغِيراً أَوْ كبِيراً إِلَى أَجَلِه(((٥٣)). في هذه الآية أمر بكتابة الدّيْن الذي يشمل القرض الحسن 

وباقي البيوع المؤجلة. وتوثيق القرض فيها أمر ظاهر، كما أن العلماء استنبطوا منها حكم كتابة 

الدين والقائم بالكتابة وشروط الكاتب. 

٢/ توثيق الدّيْن بالإشهاد عليه: 

جَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ  قال تعالى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِّ

ـهَدَاءِ}((٥٤)) إلى قوله تعالى:)وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ(((٥٥)). في هذه الآية أمر بالإشهاد  مِنَ الشُّ

عند المداينة.  كل ذلك حفاظا على حقوق الناس ورفعا للتنازع. 

٣/ توثيق الدين بالرهن: 

قْبُوضَةٌ(((٥٦))، وثبت في السـنة أن  قال تعالى:)وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَـفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَّ

توثيق الدين بالرهن لا يختص بحالة السفر لأنه كما روت عائشة رضي االله عنها وعن أبيها: «أن 

النبي صلى االله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعاً له من حديد». 

٤/ توثيق الدّيْن بالضمان: 

والمراد بالضمان هو أن يلتزم إنسـان أداء دين إنسان آخر إذا كان ذلك الآخر لا يؤديه، أو هو 

البقرة: ٢٨٢  (٥٣)

البقرة: ٢٨٢  (٥٤)

البقرة: ٢٨٢  (٥٥)

البقرة:٣٨٢  (٥٦)
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ضـم ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحق، فيثبت في ذمتهما جميعاً، ولصاحب 

الحق مطالبة من شـاء منهما. وهو طريق آخر جعله الشـرع لتوثيق الدَّيْن، وهو جائز بالكتاب 

والسنة والإجماع. أما الكتاب فبقوله تعالى: {وَلِمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ}((٥٧)). قال 

ابن عباس: (الزعيم الكفيل). وأما السنَّة فبقوله صلى االله عليه وسلم: «الزعيم غارم» هنا بمعنى 

الكفيل. وبما ثبت أن بعض الصحابة ضمن دين الميت وقضاه عنه في عهد النبي صلى االله عليه 

وسلم.كما في حديث أبى قتادة المذكور آنفا وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على جوازه وكانوا 

يتعاملون به منذ صدر الإسلام. 

يوسف: ٢٧  (٥٧)
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وفيه مسائل:

والصـورة الأخيرة مـن صور توثيق القروض هي التي اختلف الفقهاء في أخذ الأجر عليها وهى التي 

أريد في ورقتى هذه تقديم مقاربة فقهية لينظر فيها العلماء بما يخرجنا من الخلاف فيها 

المسألة ا'ولى:

مستند القائلين بحرمة أخذ الأجر على الضمان:

فقد ورد في قرارات مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ص ٢٢٧ ما يلي «لا يجوز 

أخذ الأجرة على الكفالة»  في إجابة على هذه الفتوى((٥٨)):

طلب مني أحد الأشـخاص أن أكفله في شـراء سيارة بالتقسـيط فرفضت فقال لي أنا نويت أعطي من 

سيكفلني ألفين  فأخذتها منه وكفلته لحاجتي للفلوس، فهل هذا المبلغ حلال لي ؟

الحمـد الله لا يجـوز أخذ أجرة علـى الكفالة والضمان  لأن هذه الأجرة سـتحول عقد الكفالة إلى عقد 

ربوي. 

وبيان ذلك: 

أن الكفيل ملزم بدفع الدين عن المكفول إذا لم يقم المكفول بالسـداد، وفي حالة سـداد الكفيل للدين فإنه 

يكون قرضا منه للمكفول  يلزمه سـداده له وسـيضاف إلى ذلك الأجرة التي اتفقا عليها مقابل الكفالة  

فيكون قرضا بزيادة  وهذا عين الربا. قال ابن قدامة((٥٩)): «ولو قال: اكفل عني ولك ألف لم يجز  لأن 

الكفيل يلزمه الدين  فإذا أداه وجب له على المكفول عنه فصار كالقرض  فإذا أخذ عوضا صار القرض 

جـارا للمنفعة  فلم يجز «انتهى باختصار. وقال ابن جريـر الطبري((٦٠)): «ولو كفل رجل على رجل 

بمال عليه لرجل على جُعل (أجرة) جعله له المكفول عليه فالضمان على ذلك باطل» انتهى. وجاء في 

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن خطاب الضمان، ما يلي:

أولاً:  إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان 

هذه الفتوى لم ترد بهذه الصيغة في قرارات مجمع الفقه الإسلامي وقد تكون وردت في مكان آخر (اللجنة العلمية)  (٥٨)

المغني: ١٤٤/٦  (٥٩)

اختلاف الفقهاء، ص ٩  (٦٠)
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بدون غطاء، فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعني في 

الفقه الإسـلامي باسـم: الضمان أو الكفالة. وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب 

الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصّح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد 

(المكفول له).

ثانياً: إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد به الإرفاق والإحسـان  وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض 

على الكفالة  لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشـبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض  وذلك 

ممنوع شرعاً.

وبناء على ذلك يتقرر ما يلي:

أولاً: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجرة عليه لقاء عملية الضمان - والتي يُراعى فيها عادة مبلغ 

الضمان ومدته - وسواء أكان بغطاء أم بدونه.\

ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه جائزة شـرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة 

علـى أجـر المثل وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي  يجوز أن يُراعى في تقدير المصارف لإصدار 

خطـاب الضمان ما قـد تتطلبه المهمة الفعليـة لأداء ذلك الغطاء «انتهى من «قـرارات مجمع الفقه 

الإسلامي» ص٢٥.

وبنـاء علـى ذلك ؛ فلا يحل لك أخذ هذا المال  ويجب عليك رده إلى صاحبه واالله أعلم « انتهت فتوى 

مجمع الفقه الإسـلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسـلامي ومدار التحريم كما تبين في أن الالتزام بسداد 

الدين عن المدين هو إقراض له فان جر نفعا كان قرضا جر نفعا فصار ربا والربا محرم بصريح القرآن 

وصحيح السنة وإجماع الأمة والضمان من عقود الإرفاق والإحسان التي لا يجوز أخذ الأجر فيها.وقد 

نصر هذا الرأي البروفيسـور الصديق محمد الأمين الضرير في تعليقه على بحث الدكتور نزيه حماد 

المسمى «مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة «والذي نشرته مجلة جامعة الملك عبد العزيز.  

و بعض الفقهاء والباحثين ذهبوا  إلى إباحة أخذ الأجر على الكفالة المعمول بها في بعض دول الخليج 

مقابل كفالة العمال الأجانب  فقد سئل د. حمد بن إبراهيم الحيدري عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام 

محمد بن سـعود الإسلامية التاريخ السبت ٢٢ شعبان ١٤٢٤ الموافق ١٨ أكتوبر ٢٠٠٣ هذا  السؤال 

: أنا شـخص لدي مؤسسـة تجارية تعمل في مجال الصيانة، فهل يجوز لي نقل كفالة عمال إلي بحيث 

أنهم يدفعون قيمة نقل الكفالة ويعملون لحسـابهم الخاص ويعطونني في نهاية كل سـنه مبلغاً معيناً من 

المـال وإذا احتجتهـم في مجال عملي -ومن المؤكد أني احتاجهم بإذن االله- فإنهم يقومون بما أنيط بهم 

مقابل أجر معين، وليس لهم حقوق علي لا راتب شـهري، ولا سـكن، ولا إعاشة وهذا هو طلبهم مع 

العلم أني سـأجعلهم يوقعون على مسير الرواتب في نهاية كل شهر حتى لا يطالبوني بأي شيء -وهم 

غير مسلمين-، هل ذلك جائز شرعاً؟

الجواب:
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الأصل فيما ذكر في السؤال الجواز لأن الأصل في العقود الإباحة ما لم تخالف نهياً شرعياً كأن يكون 

العقد اشتمل على ربا أو ميسر أو غرر أو أكل لأموال الناس بالباطل. لكن هاهنا أمران إن سلمت منهما 

ففعلك جائز ما دام يرضي الجميع: 

الأمر الأول: 

النظر إلى النظام الذي نظمه ولاة الأمر في هذا الشأن فإن كان النظام يمنعه فلا يجوز لأنه مخالفة لقوله 

–تعالى-: ”يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم“((٦١))، وقول النبي –صلى 

االله عليه وسـلم-: ”واسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي“((٦٢))، فولاة الأمر تجب طاعتهم في 

المعروف، أي: ما لم يأمروا بمعصية فلا طاعة حينئذ.

الأمر الثاني: 

إن كان اسـتقدام هؤلاء العمال إلى الجزيرة العربية فلا يجوز لأنهم غير مسلمين واستقدام غير المسلم 

معصية لرسول االله –صلى االله عليه وسلم- في قوله: ”لا يجتمع في جزيرة العرب دينان“((٦٣))، وقوله: 

«أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب“((٦٤))، من حديث ابن عباس – رضي االله عنهما-، فعليك 

دعوتهم، فإن اهتدوا وإلا استبدل بهم مسلمين واالله تعالى أعلم. ”.

وقد ذكرت في مقدمة البحث أن الشـيخ عبد االله بن سـليمان المنيع، والدكتور عبد العزيز الفوزان ذهبا 

إلـى جواز اخذ الأجر على خطاب الضمان وما بين القول بالجواز والحرمة تأتى هذه المقاربة انطلاقا 

من الآتي:

المسألة الثانية:

الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية لعدم سداد الدين: 

ان المعاملات المالية كثيرة جدا ومتعددة الصور إلا ان نصوص الإسـلام أولت القرض اهتماما بالغاً 

فمن ناحية حضت على الإقراض ومدحت من كان سمحا في إقراضه وسمحا في سداده كما أكدت على 

وجوب توثيق الدين بالكتابة أو الضمان أو الرهن وامتنع رسول االله صلى عليه وآله وسلم عن الصلاة 

على مدين لم يسدد دينه ثم لما فتح االله على دولة الإسلام تكفل رسول االله بسداد دين من مات وعليه دين 

وقد أثاب االله عز وجل الشـهيد بعظيم الأجر إلا شـهيدا مات مدينا فان االله سائله ومتوقف أجره وثوابه 

على التحلل من دينه يوم القيامة بعفو صحابه أو بأخذ الدائن من ثواب الشـهيد ما يرضيه. ولعدم سداد 

النساء: ٩٥  (٦١)

البخاري: ٢٤١٧  (٦٢)

الإمام مالك، الموطأ، ٧٩٦١  (٦٣)

البخاري: ٨٦١٣، مسلم ٧٣٦١  (٦٤)
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الدّين آثار سلبية على النفس تجعل المدين مكبلاً بدَينه، مما يعطل بعض طاقاته لانشغال القلب بالتفكير 

بالدّين منها:

١- الشعور بالخوف وعدم الأمن فعن عقبة بن عامر أن رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول: 

«لا تخـيـفـوا أنفسكم بعد منها! قالوا: وما ذاك يا رسول االله؟ قال: الدّيْن». 

٢- اللجوء إلى الكذب وإخلاف الوعد فعن عائشـة ـ رضي االله عنها ـ أن رسول االله صلى االله عليه 

وسـلم كان يدعـو في الصلاة ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من المأثـم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر 

ما تسـتعيذ يا رسـول االله من المغرم! قال: إن الرجل إذا غرم: حدّث فكذب، ووعد فأخلف»، وهاتان 

الصفتان من صفات المنافقين فإن قال قائل: قد ثبت أن النبي صلى االله عليه وسلم استدان فكيف استعاذ 

؟ فالجواب كما قال ابن المنيّر: (لا تناقُضَ بين الاسـتعاذة من الدّين وجواز الاستدانة لأن الذي استُعيذ 

منه غوائل الدّين فمن اسـتدان وسلم منها فقد أعاذه االله وفعل جائزاً). فالمراد استعاذة رسول االله صلى 

االله عليه وآله وسـلم من العجز عن السـداد لا من الدين نفسه لذلك وردت الروايات التي فيها استعاذته 

عليه الصلاة والسلام بألفاظ «غلبة الدين «، «ضلع الدين «وغيرها. 

٣- الهم والغم والتعلق بالدنيا والخوف من الموت لعدم سـداد الدين فيكون نهاره مشـغولاً بكسبه وليله 

بهمومه مما يفقده لذة العبادة والخشوع وقد قال بعض السلف: ما دخل همّ الدّين قلباً إلا أذهب من العقل 

ما لا يعود إليه. وقد قيل: الدين مذلة بالنهار وهم بالليل.

٤- خسـارة الحسـنات يوم الآخرة لمن مات وعليه دَين وفي نيته عدم الوفاء لقوله صلى االله عليه وآله 

وسـلم: «الدّيـن ديْنان: فمن مات وهو ينوي قضاءه فأنا وليّـه، ومن مات ولا ينوي قضاءه فذاك الذي 

يؤخذ من حسناته وليس يومئذ دينار ولا درهم». والنص يفرق بين من كان عازما على القضاء جادا في 

ذلك باذلا فيه وسـعه وبين من يتساهل في رد حقوق الناس ويماطل في سدادها  وقد استعاذ رسول االله 

صلى االله عليه واله وسـلم من غلبة الدين وقهر الرجال أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث أنس 

رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وآله وسلم كان يكثر أن يقول في دعائه (اللهم إني أعوذ بك من 

الهم والغم وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من ضلع الدين وغلبة 

الرجال) وأخرج أبو داود في سننه من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قال: دخل النبي صلى 

االله عليه وآله وسلم المسجد يوماً ورأى رجلاً من الأنصار يقال له أبو إمامة فقال له – أي النبي صلى 

االله عليه وآله وسـلم – قال لأبي أمامة: (مالي أراك جالسـاً في المسجد في غير وقت صلاة) فقال: يا 

رسول االله همٌ نزل بي وديون لزمتني، فقال عليه الصلاة والسلام: (ألا أعلمك كلمات إن قلتها أذهب االله 

همّك) قال قلت: بلى يا رسول االله قال: (قل إذا أصبحت وإذا أمسيت  اللهم إني أعوذ بك من الهّم والغم 

ومن العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (. فان العجز 

في سداد الديون يقهر النفوس ويهدم الأسر ويؤدى إلى ضياع العيال وفى ظل هذا التفكك الأسرى الذي 

يؤدى إليه حبس المدين تفسد الأخلاق وتترتب على ذلك الكثير من المضار لذا تكفل رسول االله صلى االله 

عليه وآله وسلم بسداد دين الميت من بيت مال المسلمين كما حث الإسلام الدائن على أنظار المعسرين 
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إلى حين تيسـر أمورهم. وليس الدين خطرًا على نفسية المستدين واطمئنانه فحسب بل هو خطر على 

أخلاقه وسـلوكه كذلك. وهذا ما نبه عليه الحديث النبوي الكريم المذكور آنفا والذي رواه البخاري أن 

النبي - صلى االله عليه وسلم - كان كثيرًا ما يستعيذ باالله من المغرم – الاستدانة - فسألوه عن سر ذلك 

ولماذا يكثر من الاستعاذة من ذلك ويقرنه بالاستعاذة من عذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح 

الدجال فقال لهم: ”إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف“ (رواه البخاري في كتاب الاستقراض: 

باب من اسـتعاذ من الدين). وهي قراءة نبوية إلى أثر الحالة الاقتصادية في الأخلاق والسلوك وهو ما 

لا ننكره وقديما قالوا إذا انتقل الفقر إلى دار قوم قال له الكفر خذني معك وإنما ننكر على الذين جعلوا 

الاقتصاد هو العامل الوحيد المؤثر وحده في سلوك الإنسان كما ذهبت إلى ذلك الماركسية في تفسيرها 

المادي للتاريخ الانسانى. والدّيْن على النفس شديد ولهذا استعاذ النبي صلى االله عليه وسلم منه، قال ابن 

القيم ـ رحمه االله تعالى: (فاسـتعاذ من ثمانية أشـياء، كل شيئين منها قرينان) إلى أن قال: (فإن القهر 

الـذي ينال العبد نوعان: أحدهما: قهر بحق وهو ضَلَع الدّين، والثاني: قهر بباطل وهو غَلبة الرجال). 

و لما كان للدين والعجز فى سداده آثار خطيرة جاء التشديد في الدّين فعن محمد بن عبد االله بن جحش 

قال: كنا جلوساً بفناء المسجد حيث توضع الجنائز ورسول االله صلى االله عليه وسلم جالس بين ظهرانينا 

فرفع رسـول االله صلى االله عليه وسلم بصره قِبَل السماء فنظر ثم طأطأ بصره ووضع يده على جبهته 

ثم قال: سـبحان االله سـبحان االله، ماذا نزل من التشديد ؟ قال: فسكتنا يومنا وليلتنا، فلم نرها خيراً حتى 

أصبحنا. قال محمد: فسـألت رسول صلى االله عليه وسلم ما التشديد الذي نزل؟ قال في الدّيْن: «والذي 

نفس محمد بيده، لو أن رجلاً قُتل في سبيل االله، ثم عاش، ثم قُتل في سبيل االله، ثم عاش وعليه دَين؛ ما 

دخل الجنة حتى يُقضى دينه». ولخطورة الدين وآثاره المدمرة فقد جعل االله له سـهما في الزكاة تكافلا 

بين المؤمنين وتفريجا لكرب المدينين 

المسألة الثالثة:

سهم الغارمين:

ومن عناية الإسـلام بأمر الدين جعل االله للغارمين سـهما في الزكاة يقضى منه دينهم ويفرج به كربهم 

وييسر به عسرهم.

١/ مفهـوم ألغا رمين لغة: غَـرِم يغرم غرماً والغرم: الدين ورجل غارم: عليـه دين، وقوله تعالى: 

وَالْغَارِمِيـنَ  قـال الزجاج: الغارمون الذين لزمهم الدين في الحمالـة، وقيل: هم الذين لزمهم الدين في 

غيـر معصية، والغريم الذي له الدين, والذي عليه الدين جميعاً، والجمع غرماء((٦٥)). والغارمون جمع 

غارم إذ الغرم في اللغة اللزم وسمي الغارم غارماً لأن الدين لزمه ويطلق الغريم على الدائن لملازمته 

لسان العرب باب الميم فصل الغين٦٣٤/٢١ والمصباح المنير،٦٤٤/٢ ومختار الصحاح ص٨٩١  (٦٥)
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المدين((٦٦)).

٢/ مفهـوم الغارميـن اصطلاحاً: الغارمون: هم المدينـون العاجزون عن وفاء ديونهـم((٦٧)). وقيل: 

الغارمون: هم الذين تدينوا للإصلاح بين الناس، أو تديَّنوا لأنفسـهم وأعسروا لدخولهم في قوله تعالى: 

«والغارمين «.

٣/ أنواع الغارمين على النحو الآتي: 

النوع الأول: 

غارم لإصلاح ذات البين: أي إصلاح حال الوصل أو ما يحتاج إلى الوصل وقيل: إصلاح القطع، فالبين: 

الوصل أو القطيعة ((٦٨))  فالغارم لإصلاح ذات البين: هو من يحمل ديةً أو مالاً لتسـكين فتنة أو إصلاح 
بين طائفتين، فيُدفع إليه من الصدقة ما يؤدي حمالته ولو كان غنيًّا((٦٩)).  

النوع الثاني: 

الغارم لنفسه في مباح العاجز عن الوفاء فهذا يُعطى من الزكاة ما يقضي دينه لكن إن غرم في معصية لم 

يدفع إليه قبل التوبة شيء. وأن الدفع إليه في هذه الحالة إعانة على المعصية، وقيل: لا يُعطى مطلقاً لأن 

استدانته في المعصية ولا يؤمن أن يعود للاستدانة في المعاصي ثقة منه بأن دينه سيُقضى، بخلاف من 

أتلف ماله في المعاصي؛ فإنه يعطى لفقره لا لمعصيته((٧٠)).

والأدلة على جواز دفع الزكاة في النوعين المذكورين آنفاً كثيرة منها حديث قبيصة بن مخارق الهلالي 

لتُ حمالةً, فأتيت رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أسأله فيها فقال: ((أقم حتى تأتينا الصدقة  قال: تحمَّ

فنأمر لك بها )) قال: ثم قال: ((يا قبيصة إن المسـألة لا تَحِلُّ إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمَّل حمالة، فحلت 

له المسألة  حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة  اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً 

من عيش_ أو قال: سـداداً من عيش القِ وام وا لسـداد بمعنى واحد وهو ما يغني من الشيء، وما تسد به 

الحاجة وكل شـيء  سددت به شيئاً فهو سِداد بالكسـر ومنه سِداد الثغر وسداد القارورة وقولهم: سداد 

من عوز((٧١))، وفيه دليل على ان الغارم يدفع له ما يقضى به دينه لان استخدام كلمة سداد تعنى الكفاية 

وزوال الهم _ ورجل أصابته  فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه فيقولون: لقد أصابت فلاناً 

فاقة، فحلت له المسـألة حتى يصيب قِوماً من عيش أو قال: سـداداً من عيش فما سواهنَّ من المسألة يا 

مفردات ألفاظ القرآن للأصفهاني ص٦٠٦     (٦٦)

المغني لابن قدامة ٣٢٣/٩     (٦٧)

الكافي ٠٠٢/٢، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٣٣٢/٦   (٦٨)

الكافي ٠٠٢/٢، والشرح الممتع، لابن عثيمين، ٣٣٢/٦   (٦٩)

لمغني، لابن قدامة ٣٢٣/٩، والكافي له، ٠٠٢/٢  (٧٠)

شرح النووي على صحيح مسلم، ٩٣١/٧  (٧١)
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قبيصة سحتاً يأكلها صاحبها سحتاً)) ((٧٢)).

٤/ نصيب الغارمين من الزكاة: يعطون بقدر حاجتهم في قضاء ما عليهم من الديون سواء كان الغارم 

قـد أصلـح بين الناس وأعطى مالاً بنية الأخذ من الزكاة أو اقترض أو تحمَّل ذلك في ذمته فيُعطى ولو 

كان غنيًّا تشـجيعاً له على الخير. أو كان الغارم لنفسـه ولم يستطع الوفاء  فيعطى من الزكاة ما يقضي 

دينه((٧٣)). وإذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسـلمها إليه ليدفعها إلى غريمة وإن أحب أن 

يدفعهـا إلى غريمه قضاءً عن دينه قيل هذا الأفضـل إذ المدين محتاج يخاف أن يدفعه إليه فيأكله ولا 

لُه حتى يقضيه فظاهر هذا أنه لا يدفـع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم لأن  يقضـي دينه وقيل يوكِّ

الدين إنما هو على الغارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله، ويحتمل أن هذا على الاستحباب ويكون قضاؤه 

جائزاً، وإن كان دافع الزكاة الإمام جاز أن يقضي بها دينه من غير توكيله؛ لأن للإمام ولاية عليه في 

إيفاء الدين؛ ولهذا يجبره عليه إذا امتنع منه((٧٤)). 

وقد أجاب الشـيخ عبد االله بـن عبد الرحمن بن جبرين رحمه االله تعالى على سـؤال طرح عليه فقال 

المستفتى من هم الغارمون؟ ولماذا يستحقون الزكاة؟  الغرم: هو تحمل الدَّين أو شيء من حقوق الناس، 

ويُســمَّى مَغرما كما في قوله تعالى:)إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (وقوله تعالى:)فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ (وقد اسـتعاذ 

النبي - صلى االله عليه وسلم - من المَغرَم وهو الدَّين وقال: (إن الرجل إذا غَرِم حدَّث، فكذِب، ووعد 

ـمه العلماء إلى قسـمين: الأول: الغارم في إصلاح ذات البين، كما إذا حصلت فتنة بين  فأخلف)وقد قسَّ

فئتين من المسلمين فأصلح بينهم إنسان، وتحمل لهؤلاء مالا مقابل الشجاج أو الاعتداء، وتحمل للآخرين 

كذلك حتى يصطلحا، فمثل هذا يستحق الزكاة، لئلا يُجحف ذلك بماله، ويتضرر بما يدفعه، ودليل ذلك 

حديث قَبِيصة بن مُخَارق قال: (تحمَّلت حَمَالة فأتيت النبي - صلى االله عليه وسـلم - أسـأله فيها فقال: 

(أقم عندنا حتى تأتينا الزكاة، فنأمر لك بها)ثم قال: (يا قَبِيصة إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة: رجل تحمَّل 

حَمَالة، فحلت له المسـألة حتى يصيبها..)الحديث، القسـم الثاني: الغارمون لأنفسهم، كالذي يحتاج إلى 

نفقة أو كسـوة أو بعض الحاجات لنفسه ولأهله وليس له مال حاضر فيستدين ثم يعجز عن الوفاء فهذا 

من الغارمين إذا لم يكن ممن يفسد الأموال ويسرف في النفقات فيستحق من الزكاة ما يُوَفِّي دَينَه الذي 

يعجز عن وَفائِه من ماله.) انتهى كلام الشيخ رحمه االله تعالى.

وهـذا هو الصحيح والراجح من أقوال العلماء ان الغارم الذي يسـتحق الزكاة هو كل مدين عجز عن 

سـداد دينـه وان كان الدين لمصلحة خاصة به أو لمصلحة عامة خلافـا لمن زعم ان الغارم لا يكون 

غارما مستحقا للزكاة إلا إذا كان غرمه في دين لمصلحة عامة وإصلاح بين الناس فالثاني أولى بالسداد 

إلا ان الأول كذلك مسـتحق للزكاة ان عجز طالما انه لم ينفق ما استدانة في معصية لعموم قوله تعالى 

رواه مسلم فى صحيحه كتاب الزكاة: باب من تحل له المسألة حديث رقم ٤٤٠١  (٧٢)

أنظر (الكافي لابن قدامة ٠٠٢/٢، والمغني ٣٢٣/٩، والروض المربع مع حاشية ابن قاسم ٧١٣/٣ - ٨١٣)  (٧٣)

المغني لابن قدامة، ٥٢٣/٩ – ٦٢٣  (٧٤)
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”والغارمين ” وهى ألف لام الاسـتغراق تشـمل كل غارم ولا يجوز إخراج بعض صورها الا بدليل 

وبرهان ولا خلاف بين العلماء من كافة المذاهب الفقهية في أن المقصود بالغارمين في الآية المدينون 

كما لا خلاف بينهم على وجوب سداد كل ديونهم حتى يخرجوا من حد الغارمين ووصف المدينين.

المسالة الرابعة: 

دلالة القرآن والسنة والقواعد الفقهية على دخول المدينين في سهم الغارمين:

وقد وردت في تقرير ذلك نصوص الكتاب والسنة وأقوال فقهاء الأمة:

أولاً: ا'دلة من الكتاب:

قال تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمسـاكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين 

وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله واالله عليم حكيم) ((٧٥)).

فقد نصت الآية على حق الغارمين في الزكاة وأن لهم سـهما فيها، ومعلوم ان الزكاة من أشـد الأموال 

حرمة فإذا اسـتحقوا سهما فيها فمن باب أولى جواز الدفع لهم من المال العام من غير الزكاة وهذا من 

الأهمية بمكان التنبه إليه ومن عظيم عناية التشريع الإسلامي بأمر المدينين ان جعل لهم سهما في الزكاة 

مع جواز التفريج عنهم من سـائر الصدقات وقد نص أئمة التفسير قاطبة على أن الغارمين يدخل فيهم 

المدينون وهذه بعض أقوالهم في ذلك: روى ابن جرير في تفسيره بأسانيد صحيحة:

١ - عن مجاهد قال: «الغارمون»، من احترق بيته أو يصيبه السيل فيذهب متاعه أو يدان على 

عياله فهذا من الغارمين وفي رواية قال: من احترق بيته، وذهب السيل بماله، وأدان على عياله. 

فجعل من احتاج لبناء بيته، أو استدان للإنفاق على أسرته من الغارمين. وبحسب تفسير مجاهد 

تلميـذ حبر الأمة وترجمان القرآن ابن عباس رضي االله عنه يعتبر غارما من عجز عن سـداد 

دين منزل أو دابة إذ عد المفسـرون هذا داخلا في عموم قوله تعالى «الغارمين «وليس الغارم 

من كانت استدانته لأمر ضروري جدا يهلك بفقدانه مثل المأكل وما كان في منزلته فحسب وإنما 

الغارم كل من استدان لأمر مباح ثم عجز عن السداد سواء كان هذا الأمر ضروريا أو حاجيا.

٢ - وعن أبي جعفر محمد الباقر قال: «الغارمين»، المسـتدين في غير سـرف، ينبغي للإمام 

أن يقضي عنهم من بيت المال. فاشـترط ألا يكون الدين في سـرف وهو ما تجاوز المعهود في 

الإنفـاق في الحاجات الأصلية وهي سـكنه وأثاثه وثيابه ودابتـه ونحو ذلك مما يحتاج إليه كل 

إنسان.

٣ - وسئل الزهري عن «الغارمين»، قال: أصحاب الدين.

سورة التوبة: ٠٦  (٧٥)
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٤ - وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله: أن يُعطى الغارمون من الصدقات.

٥ - وعن قتادة قال «الغارمون» قوم غرّقتهم الديون في غير إملاق ولا تبذير ولا فساد.

٦ - وقال ابن زيد: «الغارم»، الذي يدخل عليه الغُرْم. وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره أكثر 

هذه الآثار بأسانيد صحيحة 

٧ - وعن مقاتل، قال الغارمين: هم الذين عليهم الدين.

٨ - وعن القاسـم بن مخيمرة: أنه قدم على عمر بن عبد العزيز فسـأله قضاء دينه، فقال: وكم 

دينك؟ قال تسعون ديناراً، قال قد قضيناه عنك، أنت من الغارمين.

٩ - وعن الأوزاعي: «أن عمر بن عبد العزيز فرض للقاسم بن مخيمرة في ستين وقضى عنه 

تسعين ديناراً، وقال له: أنت من الغارمين، وأمر له بخادم ومسكن.

ثانياً: ا'دلة من السنة النبوية:

١ - روى مسـلم عن أبي سعيد الخدري قال: (أصيب رجل في عهد رسول االله صلى االله عليه 

وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم «تصدقوا عليه» فتصدق 

الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم لغرمائه «خذوا ما 

وجدتم وليس لكم إلا ذلك). انظر إلى قول الراوى فتصدق الناس عليه فالصدقة والتكافل وتبرع 

المسـلمين لسـداد دين المعسرين كان خلقا عظيما يتحلى به المسلمون في عهد رسول االله صلى 

االله عليه وآله وسلم.

٢ - وعن أبي سعيد أيضاً عن النبي صلى االله عليه وسلم قال (لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 

لعامل عليها أو رجل اشـتراها بماله أو غارم أو غاز في سـبيل االله) رواه أبو داود وابن ماجة 

وأحمـد ومالك في الموطأ والبـزار وعبد بن حميد وأبو يعلى والبيهقـي وصححه ابن خزيمة 

والحاكم على شـرط الشـيخين.وفى الحديث دلالة على أن الغارم يعطى من الزكاة لسداد دينه 

سواء كان فقيرا أو غنيا إذ سهم الغارمين في الزكاة  غير سهم الفقراء.

٣ - وجاء في صحيفة المدينة (وإن المؤمنين لا يتركون بينهم مفرحاً أن يعينوه بالمعروف)، قال 

ابن هشـام في السيرة (المفرح المثقل بالدين وكثير العيال) وكذا قال الأصمعي وغيره. ووضع 

ذلك فى ميثاق المدينة وهو دستور يبين النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي كان يحكم 

مجتمع المدينة المنورة وهذا يدل على ان هذا الأمر كان تشريعا عاما.

ثالثاً: ا'دلة من القواعد الفقهية والمقاصد الشرعية: 

فمعلوم أن من أهم مقاصد الشـريعة تقسـيم الثروة وإعادة توزيعها من خلال تشريعاتها المالية 
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كالـزكاة والميـراث والفيء والخراج وغيرها من التشـريعات التي تهدف إلـى تدوير الثروة 

وتحريكهـا وتنشـيط دورة الاقتصاد في المجتمع حتى لا يكون المـال دولة بين الأغنياء ولهذا 

أوجـب الـزكاة في أموال الأغنياء لتدفع إلى مسـتحقيها من الفقـراء والمحتاجين من المدينين 

الغارميـن وقد نص الفقهاء على ان الحد الذي يجب فيه الحق للفقراء والمسـاكين والمحتاجين 

والغاية التي يسـقط بعدها حقهم في الزكاة وهو خروجهم بالزكاة من حال الفقر والحاجة والفاقة 

إلى حال الغنى والقدرة حتى يكون الفقير غنياً والغارم غير مدين ليتجلى مقصود الشريعة وهو 

القضاء على الفقر والعوز في المجتمع حتى لا يبقى فقير ولا محتاج قال ابن عاشور في التحرير 

والتنوير عند تفسـير قوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم): (من مقاصد الشـريعة 

ان يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه 

ملـك لأحد مثل الموات والفيء واللقطات والركاز أو كان جـزءاً معيناً مثل الزكاة والكفارات 

وتخميس المغانم والخراج).

المسالة الخامسة:

شروط إعطاء الغارم لنفسه: 

وقد ذكر بعض الفقهاء والباحثين شروطا لإعطاء المدين من سهم الغارمين وهى:

أولها: أن يكون في حاجة إلى ما يقضى به الدين فلو كان غنيًا قادرًا على سداده بنقود أو عروض 

عنده لم يعط من الزكاة وفي قول للشـافعي: أنه يعطى مع الغنى، لأنه غارم فأشبه الغارم لذات 

البيـن وانظر: ((٧٦)). ولو وجد ما يقضي به بعـض الدين أعطي بقدر ما يقضي به الباقي فقط. 

ولو لم يملك شيئًا وقدر على قضائه بالعمل والكسب أعطي أيضًا، لأنه لا يمكنه قضاؤه إلا بعد 

زمـن وقد يعرض ما يمنعه من قضائه، وهذا بخلاف الفقير فإنه يحصل على حاجته بالكسـب 

في الحال. واشـتراط حاجة المستدين إلى ما يقضي به الدين ليس معناها أن يكون صفر اليدين 

لا يملك شيئًا.

فقد صرح العلماء بأنه لا يعتبر المسكن والملبس والفراش والآنية، وكذا الخادم والمركوب -إن 

اقتضاهما حاله- بل يقضي دينه وإن ملكها. ولو كان للمسـتدين مال لو قضى منه دينه لنقص 

ماله عن كفايته، ترك له ما يكفيه، وأعطي ما يقضي به الباقي. والمراد بالكفاية عند الشـافعية: 

الكفاية السـابقة، وهي كفاية العمر الغالب فيما يظهر، ثم إن فضل معه شـيء صرفه في دينه 

وتمم له باقيه.

الشرط الثاني: أن يكون قد استدان في طاعة أو أمر مباح. أما لو استدان في معصية 

(٧٦)  المجموع: ٦/٧٠٢. ونهاية المحتاج: ٦/٥٥١
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كخمر وزنًا وقمار ومجون، وغير ذلك من ألوان المحرمات فلا يعطى، ومثل ذلك إذا 
أسرف في الإنفاق على نفسه وأهله ولو في الملاذ المباحة، فإن الإسراف في المباحات 
إلى حد الاستدانة حرام على المسلم. قال تعالى:{يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 

وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين}((٧٧))

الشـرط الثالث: أن يكون شأن الدين مما يحبس فيه فيدخل فيه دين الولد على والده والدين على 

المعسر. ويخرج دين الكفارات والزكاة لأن الدين الذي يحبس فيه ما كان لآدمي وأما الكفارات 

والزكوات فهي الله((٧٨)).

كم يعطى الغارم لمصلحة نفسه ؟.

يعطى الغارم لمصلحته قدر حاجته وحاجته هنا: هي قضاء دينه فإن أعطي شيئًا فلم يقض الدين 

منـه، بل برأه منه الدائن، أو قضاه عنه غيره، أو قضاه هو من غير مال الزكاة. فالصحيح أنه 

يسـترجع منه،لاستغنائه عنه((٧٩)). وسـواء أكان الدين قليلاً أم كثيرًا، فإن المطلوب سداده عنه، 

وتفريغ ذمته منه

المسالة السادسة:

حكمة الإسلام في موقفه من الغارمين:

وموقف الإسلام من الغارمين والمستدينين بصفة عامة موقف فريد:

(أ)  إنه أولاً يعلم أبناءه الاعتدال والاقتصاد في حياتهم حتى لا يلجأوا إلى الاستدانة.

(ب)  فإذا اضطرت المسـلم ظروف الحياة إلى الاستدانة كان عليه أن يعقد العزم على التعجيل 

بالوفاء والأداء فيكسب بذلك معونة االله وتأييده فيما نوى: «من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها 

أدى عنه االله، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه االله»((٨٠)). ا

(جـ)  فإذا عجز عن أداء الدين كله أو بعضه مع دلائل تصميمه على الوفاء فإن الدولة تتدخل 

لإنقاذه من نير الدين الذي يقصم الظهور. ويذل أعناق الرجال ولهذا قيل: «الدين هم بالليل ومذلة 

بالنهار» وكان النبي -عليه الصلاة والسلام- يستعيذ منه ويقول: «اللهم إني أعوذ بك من غلبة 

الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء»((٨١)).

الأعراف: ١٣.  (٧٧)

انظر حاشية الصاوي: ١/٣٣٢  (٧٨)

المجموع: ٦/٩٠٢  (٧٩)

لبخاري وأحمد وابن ماجة عن أبي هريرة كنز العمال: ٦/٤١١.  (٨٠)

قال الحافظ في بلوغ المرام ص ٣١٣: رواه النسائي وصححه الحاكم عن عبد االله بن عمر مرفوعًا.  (٨١)
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وكان من الوسائل التي اتخذها النبي -صلى االله عليه وسلم- في تنفير أصحابه من الدين أنه لم 

يكن يصلي على من مات من أصحابه وعليه دين لم يترك وفاءه، وفي هذا زجر شديد لأصحابه 

عن الاستدانة، فإن كل واحد منهم يحرص كل الحرص على صلاة النبي عليه، ودعائه له، ويعد 

الحرمان من ذلك عقوبة كبيرة، وخسـارة عظيمة. ثم لما أفاء االله عليه وفتح له وكثرت موارد 

بيت المال، صار يتولى بنفسـه سـداد ديون المسـلمين، وقد حدث بذلك أبو هريرة: أن رسول 

االله -صلى االله عليه وسـلم- كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: «هل ترك لدينه من 

قضاء»؟ 
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فـإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه وإلا قال: «صلـوا على صاحبكم» فلما فتح االله عليه الفتوح قال: 

«أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفى وعليه دين فعلى قضاؤه». ((٨٢)) 

ومن ذلك ترغيب المسلمين في معاونة الغارمين وفاء لحق الإخوة وأداءً لواجب التعاون وابتغاء مثوبة 

االله. فعن أبى سـعيد الخدري -رضي االله عنه- قال: أصيب رجل في عهد رسول االله -صلى االله عليه 

وسـلم- في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأفلس فقال رسول االله -صلى االله عليه وسلم-: «تصدقوا عليه».. 

فتصدق الناس عليه ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسـول االله -صلى االله عليه وسلم- لغرمائه: «خذوا 

ما وجدتم، وليس لكم إلا ذلك» (بلوغ المرام ص ١٧٧ باب: التفليس و الحجر).

ومن ذلك السهم الذي جعله القرآن في أموال الزكاة لسداد هذه المغارم عن المدينين: (فريضة من االله).

ذلك هو تشريع الإسلام وطريقه. إنه يعين المستدين على التحرر من ربقة الدين وينتشله من وهدته ولا 

يتركه يسـقط فريسة الديون ويعلن إفلاسـه. وما عرفنا إلى اليوم شريعة غير الإسلام تنص في صلب 

دسـتورها على سـداد الديون عن المدينين وتجعل ذلك فريضة من االله. إن الإسلام بسداده هذه الديون 

العادلة عن أصحابها من مال الزكاة. قد حقق هدفين كبيرين:

يتعلق بالمدين الذي أثقله الدين وركبه من أجله هم الليل وذل النهار وأصبح معرضًا بسببه  الأول: 

للمطالبة والمقاضاة والحبس وغير ذلك. فالإسلام يسدد دينه ويكفيه ما أهمه.

يتعلق بالدائن الذي أقرض صاحب الدين وأعانه على مصلحته المشروعة فالإسلام حين  الثاني: 

يساعد على الوفاء بدينه يشجع أبناء المجتمع على أخلاق المروءة والتعاون والقرض الحسن 

وبهذا تسهم الزكاة من هذا الجانب في محاربة الربا. فلما حض الإسلام على الإقراض 

وجعله كالصدقة ضمن بما وضعه من تشريعات للدائن رجوع حقه إليه وهكذا تأخذ شريعة 

الإسلام بيد الغارم ولا تكلفه بيع حوائجه الأصلية ليسدد ما عليه ويعيش فارغًا من المقومات 

الأساسية للحياة، محرومًا من كل أثاث ومتاع يليق بمثله. كلا فقد كتب عمر بن عبد العزيز 

في خلافته إلى ولاته: أن اقضوا عن الغارمين، فكتب إليه من يقول: إنا نجد الرجل له 

المسكن والخادم والفرس والأثاث - أي وهو مع ذلك غارم- فكتب عمر إنه لا بد للمرء 

المسلم من مسكن يسكنه وخادم يكفيه مهنته وفرس يجاهد عليه عدوه ومن أن يكون له 

الأثاث في بيته. نعم.. فاقضوا عنه فإنه غارم((٨٣)).وما ذهب إليه الخليفة الراشد عمر بن 

عبد العزيز هو الصحيح لعموم النصوص في قضاء دين الغارمين وليس الغارم هو المعدم 

من كل متاع بل من كان في ذمته دين والشريعة وهى تحض على سداد دين المعسرين 

هي تضمن بذلك لأهل الحقوق استرداد حقوقهم لئلا يحجم أهل الإحسان وأرباب المال عن 

متفق عليه. بلوغ المرام ص ٠٨١، وانظر: كنز العمال: جـ ٦ باب: الترهيب من الاستقراض من غير ضرورة -ص ٨١١- ٢٢١.  (٨٢)

كتاب الأموال ص ٦٥٥  (٨٣)
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الإقراض هذا ما جاءت به شريعة االله شريعة العدل والرحمة منذ أربعة عشر قرنًا. فأين من 

هذا ما جاءت به القوانين الوضعية قوانين الحضارة والمدنية الحديثة من اضطرار التجار 

المدينين إلى إعلان إفلاسهم وتصفية تجارتهم وخراب بيوتهم دون أن تقدم لهم الدولة أو 

المجتمع عونًا ؟!. ثم أين من هذا الموقف -موقف شريعة االله العادلة الرحيمة- ما جاء به 

القانون الروماني في بعض أدواره حيث أباح للدائن أن يسترق المدين؟!! جاء في القانون 

الروماني المسمى «قانون الألواح الاثني عشر»: «أن المدين إذا عجز عن دفع ديونه يحكم 

عليه بالرق إن كان حرًا ويحكم عليه بالحبس أو بالقتل إذا كان رقيقًا»((٨٤)) !!. ومثل ذلك 

ما كان معروفًا في المجتمع العربي في الجاهلية من بيع من أعسر في الدين لحساب الدائن. 

وروى بعضهم أن ذلك قد استمر فترة في أول الإسلام ثم نسخ ولم يعد للدائن سبيل إلى 

رقبة المدين((٨٥)). قال تعالى:)وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم، 

إن كنتم تعلمون(((٨٦)). ففرق كبير بين شريعة التكافل وشريعة الفردانية التي تجعل الفرد 

ينطلق في معاملاته من فردانية يبحث عن مصالحه هو وملذاته بعيدا عن رؤية متكاملة 

لما يجب ان يكون عليه المجتمع من التكافل والتراحم والإسلام وهو يحض المجتمع المسلم 

على سداد ديون المعسرين تكافلا وإحسانا وتصدقا يحض الدائن على وضع دينه أو انتظار 

المدين حتى يذهب عسره ويتيسر أمره.

المسالة السابعة:

إنظار المعسر: 

قال ابن كثير رحمه االله في تفسـير قوله تعالى (وإن كان ذو عسـرة فنظرة إلى ميسـرة): يأمر تعالى 

بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاء  وندب إلى الوضع عنه، ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل 

فقال (وان تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون) أي: وإن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. 

وقد وردت النصوص بفضائل كثيرة لمن ينظر معسرا أو يضع عنه دينه منها:

أنه في ظل العرش يوم تدنو الشمس من الناس قدر ميل أو ميلين عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ  أولا: 

أَنْ  قَبْلَ  الْحَيِ مِنَ الأَنْصَارِ  الْعِلْمَ فِي هَذَا  نَطْلُبُ  وَأَبِى  أَنَا  قَالَ خَرَجْتُ  امِتِ  عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

لُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ االلهَِّ -صلى االله عليه وسلم- وَمَعَهُ غُلاَمٌ  يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّ

لَهُ فَقَالَ لَهُ أَبِي: يَا عَمِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ. قَالَ أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلاَنِ 

بْنِ فُلاَنٍ مَالٌ فَأَتَيْتُ أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ ثَمَّ هُوَ ؟ قَالُوا: لاَ. فَخَرَجَ عَلَىَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ فَقُلْتُ لَهُ: 

نقل ذلك مؤلف كتاب روح الدين الإسلامي ص ٨٢٣  (٨٤)

انظر تفسير القرطبي: ٣/١٧٢  (٨٥)

لبقرة: ٠٨٢  (٨٦)
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أَيْنَ أَبُوكَ؟ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ أَرِيكَةَ أُمِّى. فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ 

فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي ؟ قَالَ: أَنَا وَااللهَِّ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لاَ أَكْذِبُكَ خَشِيتُ وَااللهَِّ أَنْ 

أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُولِ االلهَِّ -صلى االله عليه وسلم- وَكُنْتُ 

وَااللهَِّ مُعْسِرًا. قَالَ قُلْتُ آاللهَِّ. قَالَ االلهَِّ. قُلْتُ آاللهَِّ. قَالَ االلهَِّ. قُلْتُ آاللهَِّ. قَالَ االلهَِّ. قَالَ فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ 

فَمَحَاهَا بِيَدِهِ فَقَالَ إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي وَإِلاَّ أَنْتَ فِي حِلٍّ فَأَشْهَدُ بَصَرُ عَيْنَي هَاتَيْنِ - 

وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ عَلَى عَيْنَيْهِ - وَسَمْعُ أُذُنَيَّ هَاتَيْنِ وَوَعَاهُ قَلْبِي هَذَا - وَأَشَارَ إِلَى مَنَاطِ قَلْبِهِ 

- رَسُولَ االلهَِّ -صلى االله عليه وسلم- وَهُوَ يَقُولُ «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ االلهَُّ 

فِي ظِلِّهِ((٨٧))  وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَفَّسَ عَنْ 

غَرِيمِهِ أَوْ مَحَا عَنْهُ كَانَ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ((٨٨)). 

قال المناوي رحمه االله تعالى «لأن الإعسار من أعظم كرب الدنيا بل هو أعظمها فجوزي   

من نفس عن أحد من عيال المعسرين بتفريج أعظم كرب الآخرة وهو هول الموقف وشدائده 

بالإزاحة من ذلك ورفعته إلى أشرف المقامات ثم قالوا وقد يكون ثواب المندوب أكمل من 

ثواب الواجب «((٨٩)).

نجاة منظر المعسرين من كرب يوم القيامة لحديث عَبْدِ االلهَِّ بْنِ أَبِى قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ طَلَبَ  ثانيا: 

غَرِيمًا لَهُ فَتَوَارَى عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ فَقَالَ إِنِّي مُعْسِرٌ. فَقَالَ آاللهَِّ قَالَ آاللهَِّ. قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ 

هُ أَنْ يُنْجِيَهُ االلهَُّ مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلْيُنَفِّسْ عَنْ  االلهَِّ -صلى االله عليه وسلم- يَقُولُ (مَنْ سَرَّ

مُعْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُ) ((٩٠)).

السلامة من فيح جهنم عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي االله عنهما قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ  ثالثا: 

حْمَنِ بِيَدِهِ إِلَى الأَْرْضِ (مَنْ أَنْظَرَ  وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ وَهُوَ يَقُولُ بِيَدِهِ هَكَذَا فَأَوْمَأَ أَبُو عَبْدِ الرَّ

مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ لَهُ وَقَاهُ االلهَُّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) ((٩١)) قال المنذري «((٩٢)) وقال الهيثمي «رواه أحمد 

وفيه عبد االله بن جعونة السلمي ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح «((٩٣)). 

دعاء النبي صلى االله عليه وسلم له بالرحمة عن جابر - رضي االله عنه -: أنَّ رسول االله  رابعا: 

رواه مسلم ٤٠٧٧  (٨٧)

رواه مسلم وأحمد ٢١٦٢٢  (٨٨)

فيض القدير ٣٠٣/٦  (٨٩)

رواه مسلم ٣٨٠٤  (٩٠)

رواه أحمد ٧١٠٣  (٩١)

رواه أحمد بإسناد جيد «الترغيب والترهيب (٩٤٣١)  (٩٢)

ا.هـ مجمع الزوائد ٠٤٢/٤   (٩٣)
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- صلى االله عليه وسلم - قَالَ: (رَحِمَ االلهُ رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ، وَإِذَا اشْتَرَى، وَإِذَا اقْتَضَى) 

((٩٤)) قال ابن بطال رحمه االله تعالى: «فيه: الحضُ على السماحة وحسن المعاملة، واستعمال 

معالي الأخلاق ومكارمها، وترك المشاحة والرقة في البيع، وذلك سبب إلى وجود البركة 

الدنيا  في  لهم  النفع  فيه  ما  على  إلا  أمته  يحض  لا  والسلام  الصلاة  عليه  النبي  فيه لأن 

والآخرة، فأما فضل ذلك في الآخرة فقد دعا عليه الصلاة والسلام بالرحمة لمن فعل ذلك، 

فمن أحب أن تناله بركة دعوة النبي - عليه الصلاة والسلام - فليقتد بهذا الحديث ويعمل 

به. وفى قوله عليه السلام: (إذا اقتضى) حض على ترك التضييق على الناس عند طلب 

الحقوق وأخذ العفو منهم «((٩٥)) وكذا دعاؤه له صلى االله عليه وسلم بقوله (مَنْ نَفَّسَ عَنْ 

رَ عَلَى مُعْسِرٍ  مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ االلهَُّ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّ

رَ االلهَُّ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ) ((٩٦)). يَسَّ

إنظار المعسر بالمال المطالب به كالصدقة به عليه وأكثر فعن بريدة رضي االله عنه قال:  خامسا: 

سَمِعْتُ رَسُولَ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ 

يَوْمٍ مِثْلاَهِ صَدَقَةٌ) ((٩٧))ووافقه الذهبي وقال  فَلَهُ بِكُلِّ  فَأَنْظَرَهُ  فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ  أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ 

البوصيري «((٩٨)) وقال المناوي: إسناده صالح. قال السبكي رحمه االله تعالى:» ((٩٩)) وزع 

أجره على الأيام يكثر بكثرتها ويقل بقلتها وسره ما يقاسيه المنظر من ألم الصبر مع تشوق 

القلب لماله فلذلك كان ينال كل يوم عوضا جديدا «((١٠٠)).

الجزاء من جنس العمل عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ عَمْرِو رضي االله عنهما عن النَّبِيَّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ  سادسا: 
مَاءِ) ((١٠١)) أَهْلُ السَّ يَرْحَمْكُمْ  أَهْلَ الأَرْضِ  حْمَنُ ارْحَمُوا  يَرْحَمُهُمْ الرَّ احِمُونَ  قَالَ (الرَّ وَسَلَّمَ 

وقال: حديث حسن صحيح. ولا شك أن من الرحمة بالمعسر إنظاره فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي 

االله عنه أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ -صلى االله عليه وسلم- قَالَ (كَانَ رَجُلٌ يُدَايِنُ النَّاسَ فَكَانَ يَقُولُ لِفَتَاهُ 

إِذَا أَتَيْتَ مُعْسِرًا فَتَجَاوَزْ عَنْهُ لَعَلَّ االلهََّ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. فَلَقِي االلهََّ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ) ((١٠٢))وعن حُذَيْفَةَ 

رضي االله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ -صلى االله عليه وسلم- (تَلَقَّتِ الْمَلاَئِكَةُ رُوحَ رَجُلٍ 

رواه البخاري (٠٧٩١)  (٩٤)

ا.هـ شرح صحيح البخاري ٠١٢/٦  (٩٥)

(٩٦)  رواه مسلم (٨٢٠٧) من حديث أبي هريرة رضي االله عنه

(٩٧)  رواه أحمد (٠٦٠٣٣) وصححه الحاكم (٥٢٢٢)

(٩٨)  رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند صحيح «ا.هـ إتحاف الخيرة المهرة (١١١٢)

التيسير بشرح الجامع الصغير ٦٨٧/٢  (٩٩)

(١٠٠)  ا.هـ فيض القدير ٧١١/٦ التيسير ٦٨٧/٢

(١٠١)  رواه أحمد (٤٩٤٦) وأبو داو د (٣٤٩٤) والترمذي (٤٢٩١)

رواه البخاري (٢٧٩١) ومسلم (١٨٠٤)  (١٠٢)



157

رْ. قَالَ كُنْتُ أُدَايِنُ النَّاسَ فَآمُرُ  نْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَقَالُوا أَعَمِلْتَ مِنَ الْخَيْرِ شَيْئًا قَالَ لاَ. قَالُوا تَذَكَّ مِمَّ
زُوا عَنْهُ)  زُوا عَنِ الْمُوسِرِ - قَالَ - قَالَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ تَجَوَّ فِتْيَانِي أَنْ يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَجَوَّ

((١٠٣))أيضا بلفظ (أُتِيَ االلهَُّ بِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتَاهُ االلهَُّ مَالاً فَقَالَ لَهُ مَاذَا عَمِلْتَ فِي الدُّنْيَا - قَالَ 

وَلاَ يَكْتُمُونَ االلهََّ حَدِيثًا - قَالَ يَا رَبِّ آتَيْتَنِي مَالَكَ فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ وَكَانَ مِنْ خُلُقِي الْجَوَازُ 

رُ عَلَى الْمُوسِرِ وَأُنْظِرُ الْمُعْسِرَ. فَقَالَ االلهَُّ أَنَا أَحَقُّ بِذَا مِنْكَ تَجَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي). فَكُنْتُ أَتَيَسَّ

فمن شـكر االله تعالى على نعمه إنظار عباده المعسرين وأن لا يضطروهم إلى الاختفاء والكذب 

والخلف بالمواعيد فعن عَائِشَـةَ زَوْج النَّبِىِّ -صلى االله عليه وسـلم- أَنَّ النَّبِىَّ -صلى االله عليه 

لاَةِ (اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِـيحِ  وسـلم- كَانَ يَدْعُو فِي الصَّ

ـالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ). قَالَتْ: فَقَالَ  الدَّجَّ

جُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ  لَهُ قَائِلٌ مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ يَا رَسُولَ االلهَِّ. فَقَالَ (إِنَّ الرَّ

فَأَخْلَفَ) ((١٠٤))..

وفي ختام هذه المسـالة أشـير إلى أن إنظار المعسر واجب شـرعا ولا يجوز لصاحب الحق 

مطالبته إذا علم عسره((١٠٥))لقوله تعالى)وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ 

لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ((١٠٦))(قال الضحاك رحمه االله تعالى: من كان ذا عسـرة فنظرة إلى ميسـرة 

وكذلك كل دين على المسـلم فلا يحل لمسـلم له دين على أخيه يعلم منه عسـرة أن يسجنه ولا 

يطلبه حتى ييسره االله عليه وأن تصدقوا برؤوس أموالكم يعني على المعسر خير لكم من نظرة 

إلى ميسرة فاختار االله الصدقة على النظارة((١٠٧)). 

وقال الشـيخ السعدي رحمه االله تعالى «(وَإِنْ كَانَ) المدين (ذُو عُسْرَةٍ) لا يجد وفاء (فَنَظِرَةٌ إِلَى 

مَيْسَرَةٍ) وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به «((١٠٨)) وقال القرطبي رحمه االله تعالى 

«قوله تعالى:) فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَـرَةٍ (عامة في جميع الناس، فكل من أعسر أنظر، وهذا قول أبي 

هريرة والحسـن وعامة الفقهاء ”((١٠٩)) قال سـيد قطب رحمه االله تعالى معلقا على الآية:» إنها 

السماحة الندية التي يحملها الإسلام للبشرية. إنه الظل الظليل الذي تأوي إليه البشرية المتعبة في 
هجير الأثرة والشح والطمع والتكالب والسعار. إنها الرحمة للدائن والمدين وللمجتمع «((١١٠)). 

رواه البخاري (١٧٩١) ومسلم (٦٧٠٤) ورواه مسلم(٩٧٠٤)  (١٠٣)

رواه البخاري (٨٩٧) ومسلم (٣٥٣١)  (١٠٤)

(الحاوي للماوردي ٤٥٤/١١ فتح الباري ٨٠٣/٤)  (١٠٥)

البقرة:٠٨٢  (١٠٦)

رواه ابن جرير ٣٣/٦ الدر المنثور ٣١١/٢.  (١٠٧)

ا.هـ التفسير (٦١١)  (١٠٨)

ا.هـ الجامع لأحكام القرآن ٢٧٣/٣  (١٠٩)

ا.هـ في ظلال القرآن ٤١٣/١  (١١٠)
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خلاصة المقاربة الفقهية:

وبين حض الإسلام المسلم على الحرص على سداد دينه وتحريمه مطل الغنى وتوعده بالعذاب الشديد ثم 

حض المجتمع المسلم على سداد ديون المعسرين من المدينين وحض الدائن على وضع دينه أو انتظار 

المعسـر تظهر معاني التكافل العظيمة التي يقوم عليها المجتمع المسلم والتكافل الذي كان مخرجا فقهيا 

لعديد من المعاملات المالية وكان بديلا إسلاميا للتأمين التجاري توصى المقاربة الفقهية التي أقدمها في 

هذه الورقة ان يحل التكافل مشـكلة خطاب الضمان واخذ الأجر عليه وذلك بان تتولى ضمان الدائنين 

محافظ تأمينية يدفع أقسـاطها المدينون أنفسـهم فإذا عجز احدهم عن سـداد دينه تم الوفاء بالسداد من 

المحفظة التكافلية فإذا كانت محافظ التامين الإسـلامي تقوم على مبدأ التبرع بهدف تفتيت الخطر الذي 

يمكن ان يلحق ببعض المشتركين فان محفظة المدينين تدفع كذلك عنهم خطر العجز عن السداد بتفتيته 

بينهم والمعنى التكافلي وإقراره في سداد الدين وتحمله عن المدين المعسر نلحظه في عدة أمور:

١/ تكفل رب العزة عز وجل بإعانة المدين الذي ينوى السداد:

فعن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ عن النبي صلى االله عليه وسلم قال: «من أخذ أموال الناس يريـد 

أداءهــا أدى االله عنــه، ومـن أخذها يـريـد إتلافها أتلفه االله»، قال الشـيخ عبد الرحمـن بـن 

سـعـدي ـ رحمه االله: فانظر كيف جعل النية الصالحة سـبباً قوياً للرزق وأداء االله عنه، وجعل النية 

السيئة سبباً للتلف والإتلاف). وهذا المعنى العظيم كان يبعث في قلوب الصادقين من المدينين طمأنينة 

كَانَتْ مَيْمُونَةُ تَدَّانُ وَتُكْثِرُ، فَقَالَ لَهَا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ، وَلامُوهَا، وَوَجَدُوا عَلَيْهَا، فَقَالَتْ: لا أَتْرُكُ الدَّيْنَ وَقَدْ 

سَمِعْتُ خَلِيلِي وَصَفِيِّي صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ أَحَدٍ يَدَّانُ دَيْنًا فَعَلِمَ االلهَُّ أَنَّهُ يُرِيدُ قَضَاءَهُ إِلا أَدَّاهُ 

االلهَُّ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا) رواه النسـائي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ االلهَُّ عَنْها فإعانة االله عز وجل لعبده في 

أداء دينـه عنـد توافر النية الصالحة والإرادة الصادقة في قضاء ما عليه من دين قد جعل االله لها أبوابا 

منها ندب الدائن إلى الانتظار إلى ميسرة وحثه على الوضع وجعل االله تعالى للغارمين سهما في الزكاة 

وحث المجتمع المسـلم على التكافل في سـداد ديون المعسرين وجعل جزاء العبد من جنس عمله فمن 

فرج عن مؤمنة كربة فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر االله عليه في 

الدنيا والآخرة.

٢/ تكفل النبي عليه الصلاة والسلام بسداد دين من مات وعليه دين من بيت مال المسلمين: 

وهـى صـورة تختلف عن صورة الغارم الذي يعطى من الزكاة فقد جعل الشـارع للمدين ان كان حيا 

سهما من الزكاة وان مات عليه دين سدد عنه دينه من سهم الغارمين من الزكاة أو من سائر الصدقات 

التي في بيت مال المسـلمين وهذا كله حض على تفريج كربة أهله وأبنائه فحسـبهم من المصيبة موت 

عائلهم وأمر سـداد الديون أمر قد تكفل االله به ورسوله فهو من أعظم القربات واجلها وأعظم الحسنات 

وأحبها إلى االله عز وجل إذ تكفل ربنا عز وجل بسـداد دين الجاد من المدينين وكذا تكفل رسـوله عليه 

الصلاة والسـلام بسـداد دين من مات وعليه دين وفى كل ذلك تصدق وإحسـان وتكافل قال – صلى 

االله عليه وسـلم-: «أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب االله – عز وجل- فأيكم ما ترك ديناً أو ضيعةً 
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فادعوني، فأنا وليه» رواه البخاري حديث رقم٢٣٩٨  ومسـلم حديث رقم ١٦١٩ واللفظ له من حديث 

أبي هريرة – رضي االله عنه.

٣/ حض الإسلام سائر المسلمين على إعانة المدينين على سداد ديونهم:

ففـي الحديث المذكور آنفا والذي رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن جابر رضي االله عنه قال: 

تُوفي رجل فغسـلناه وحنطناه وكفناه، ثم أتينا به رسـول االله صلى االله عليه وسـلم يُصلي عليه، فقلنا: 

تُصَلي عليه، فَخَطَا خُطى، ثم قال: أعليه دين ؟ قلنا: ديناران، فانصرف، فَتَحَمّلّهما أبو قتادة، فأتيناه فقال 

أبو قتادة: الديناران عليّ، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: أحَقّ الغريم وبرئ منهما الميت ؟ قال: 

نعـم، فصلى عليه، ثم قال بعد ذلـك بيوم: ما فَعَل الديناران ؟ فقال: إنما مات أمس. قال: فَعَاد إليه من 

الغَد، فقال: قد قَضَيْتُهما، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: الآن بَرّدتَ عليه جِلده. فانظر إلى عظيم 

ما فعل أبو قتادة ففي الصحيحين عن عبد االله بن عمر – رضي االله عنهما – أن رسـول االله – - قال: 

((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه، كان االله في حاجته، ومن سعى في 

قضاء حاجة أخيه، قضى االله حاجاته، ومن فرج عن أخيه كربة، فرج االله عنه بها كربة من كرب يوم 

القيامة، ومن سـتر مسلما، سـتره االله يوم القيامة)).وهذا هو المجتمع المسلم مجتمع التكافل والتراحم. 

وقال عليه الصلاة والسلام: (ما ادخل رجل على مؤمن سرورا إلا خلق االله عز وجل من ذلك السرور 

ملكا يعبد االله عز وجل ويوحده فإذا صار العبد في قبره أتاه ذلك السرور فيقول: ما تعرفني فيقول له: 

من أنت فيقول: إنا السرور الذي أدخلتني على فلان إنا اليوم أونس وحشتك والقنك حجتك وأثبتك بالقول 

الثابت وأشـهدك مشاهد يوم القيامة وأتشـفع لك إلى ربك واريك منزلك من الجنة) وأي سرور يدخله 

المرء على بيت مسـلم أعظم من سـداد دين وليهم وتفريج كربه وإذهاب همه فانه لا جزاء له إلا الجنة 

فعن انس رضي االله عنه قال: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: (من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره 

بذلك أسره االله عز وجل يوم القيامة) وأخرج الطبراني بإسناده عن عمر رضي االله عنه مرفوعا(أفضل 

الأعمال إدخال السـرور على المؤمن كسوت عورته أو أشـبعت جوعته أو قضيت له حاجته) وأيضا 

عن ابن عباس رضي االله عنهما: ان رسـول االله صلى االله عليه وسـلم قال: (ان أحب الأعمال إلى االله 

تعالى بعد الفرائض إدخال السرور على المسلم) و عن الحسن بن علي رضي االله عنه عن النبي صلى 

االله عليه وسـلم قال: ان من موجبات المغفرة إدخالك السـرور على أخيك المسلم و عن عائشة رضي 

االله عنها قالت: قال رسـول االله صلى االله عليه وسـلم: من ادخل على أهل بيت من المسلمين سرورا لم 

يرض االله له ثوابا دون الجنة ”

٤/ حض الإسلام الدائنين على وضع ديونهم أو بعضها: 

وهذا أيضا باب من التكافل عظيم وسـهم من الإحسـان جليل القدر كثير الأجر وقد ذكرت فيما مضى 

بعضا مما ورد فيه من أحاديث منها ما رواه عبد االله عن أبي قتادة عن أبيه أنه كان يطلب رجلاً بحق 

فاختبأ منه. عبد االله بن أبي قتادة روى عن أبيه، أي أن أباه كان يطلب رجلاً بحق فاختبأ منه فقال له: 

ما حملك على ذلك قال: العسـر، فاسـتحلفه على ذلك فحلف، فدعا بصكه فأعطاه إياه، وقال: سـمعت 
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رسـول االله صلى االله عليه وسـلم يقول: من أنظر معسراً أو وضع له أنجاه االله من كرب يوم القيامة ” 

هذا موقف من أصحاب رسول االله رضوان االله عليهم وهذا هو التكافل بينهم في سداد الديون والوضع 

امِتِ قَـالَ خَرَجْتُ أَنَا وَأَبِي نَطْلُبُ الْعِلْمَ فِي هَذَا الْحَيِّ مِنَ  منهـا وعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّ

لُ مَنْ لَقِينَا أَبَا الْيَسَرِ صَاحِبَ رَسُولِ االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلامٌ  الأنْصَارِ قَبْلَ أَنْ يَهْلِكُوا فَكَانَ أَوَّ

، فَقَالَ لَهُ أَبِي:  لَهُ مَعَهُ ضِمَامَةٌ مِنْ صُحُفٍ وَعَلَى أَبِي الْيَسَرِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ وَعَلَى غُلامِهِ بُرْدَةٌ وَمَعَافِرِيَّ

يَا عَمِّ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِكَ سَفْعَةً مِنْ غَضَبٍ، قَالَ: أَجَلْ كَانَ لِي عَلَى فُلانِ ابْنِ فُلانٍ الْحَرَامِيِّ مَالٌ فَأَتَيْتُ 

أَهْلَهُ فَسَلَّمْتُ فَقُلْتُ: ثَمَّ هُوَ قَالُوا لا، فَخَرَجَ عَلَيَّ ابْنٌ لَهُ جَفْرٌ، فَقُلْتُ لَهُ: أَيْنَ أَبُوكَ قَالَ: سَمِعَ صَوْتَكَ فَدَخَلَ 

أَرِيكَـةَ أُمِّـي، فَقُلْتُ: اخْرُجْ إِلَيَّ فَقَدْ عَلِمْتُ أَيْنَ أَنْتَ، فَخَرَجَ فَقُلْتُ: مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنِ اخْتَبَأْتَ مِنِّي، قَالَ: 

أَنَا وَااللهَِّ أُحَدِّثُكَ ثُمَّ لا أَكْذِبُكَ خَشِـيتُ وَااللهَِّ أَنْ أُحَدِّثَكَ فَأَكْذِبَكَ وَأَنْ أَعِدَكَ فَأُخْلِفَكَ وَكُنْتَ صَاحِبَ رَسُـولَ 

االلهَِّ صَلَّى االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ وَكُنْتُ وَااللهَِّ مُعْسِـرًا قَالَ: قُلْتُ آاللهَِّ، قَالَ: االلهَِّ، قُلْتُ: آاللهَِّ، قَالَ: االلهَِّ، قُلْت: آاللهَِّ، 

قَالَ: آاللهَِّ قَالَ: فَأَتَى بِصَحِيفَتِهِ فَمَحَاهَا بِيَدِهِ، فَقَالَ: إِنْ وَجَدْتَ قَضَاءً فَاقْضِنِي وَإِلا أَنْتَ فِي حِلٍّ  ” فهؤلاء 

هم  أصحاب رسول االله لقد كانوا مثالا وقدوة لمجتمع التراحم والتكافل إن المتامل لما سبق لا يجد بابا 

حض الإسـلام على التكافل فيه مثل سـداد الديون عن المعسرين فقد تكفل االله بإعانة عبده الصادق في 

السـداد وتكفل رسـول االله صلى االله عليه واله وسلم بسداد دين من مات وعليه دين ثم حض المسلمين 

على سـداد دين المعسـرين من المدينين ثم حض الدائنين على وضع ديونهم أو وضع شـيء منها أو 

أنظار المعسـرين وفى كل ذلك تجسيد للتكافل والتراحم الذي يقوم عليه النظام الاجتماعي والاقتصادي 

والاخلاقى في الإسلام.

والمقاربة الفقهية التي تخلص إليها هذه الورقة جعل ضمان المدينين إلى صندوق تكافلي يشتركون فيه 

فيكونون هم الضامنين لبعضهم البعض تكافلاً بينهم وتبرعاً وتصدقاً لا يأخذون عليه أجراً وتفتيتاً للخطر 

بينهم إذا وقع على أحد منهم ودور شـركات التأمين الإسـلامي تنظيم ذلـك كما تنظم عمليات التكافل 

ووثائقهـا المختلفة في المحافظ التأمينية المتعددة وبالنظر إلى مدار تحريم أخذ الأجر على الضمان فإن 

الفتاوى الصادرة عن أخذ الأجر على الضمان بنت حكم التحريم على مناطين:

أن الضامن يكون مقرضاً للمدين فإن أخذ على ذلك أجراً كان قرضاً جر نفعاً فهو ربا  الأول: 

فبحسب الفتوى الصادرة من مجمع الفقه الإسلامي أن الكفيل ملزم بدفع الدين عن المكفول 

وفى حالة سداد الكفيل للدين فإنه يكون قرضا منه للمكفول يلزم سداده زائداً الأجر المتفق 

عليه في الكفالة ومناط التحريم هذا غير منطبق في ما طرحته من مقاربة فقهية فإذا تكافل 

المدينون في محفظة تكافلية لم يكن ما يدفعونه لمن عجز منهم قرضا بل هو تبرع منهم 

على نحو ما يتم في جميع المحافظ التكافلية.

أن الضمان من عقود الإرفاق والإحسان فلا يجوز أخذ الأجر عليه والإرفاق والإحسان  الثاني: 

منطبق في ما طرحته من مقاربة فقهية إذ يعتبر ضمان المحفظة التكافلية للمدينين على وجه 

التبرع منهم وهو غاية التكافل والإحسان الذي ندب إليه الشارع لعموم المحتاجين لا سيما 
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الغارمين الذين خصهم االله بسهم في الزكاة وإذا كان الشارع قد أمر بالتكافل بين المسلمين 

وإقالة عثرتهم وتفريج كربهم فالأمر في حق الغارمين أولى وأعظم ندباً لما ذكرته سابقاً 

من أوجه أربعة.

وإذ أقدم هذه المقاربة الفقهية خروجاً من الخلاف الواقع على أخذ الأجر على الضمان أرجو من علمائنا 

الأفاضل وفقهائنا الكرام إبداء الرأي فيها فإن كنت محسناً فيما انتهيت إليه فمن االله عز وجل وإن كنت 

مخطئاً فمن نفسي ومن الشيطان واالله ورسوله منه بريئآن وعلى االله التكلان ومنه التوفيق والسداد.

- نماذج وثائق تأمين حصيلة الصادرات وتأمين التمويل الأصغر مرفقات: 
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دور المشــتقات فـي إحــــداث الأزمـة المـــاليـة
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